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بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية  ثانيا -
ذكر المقرر الخـاص، منـذ تقريـره الأول، عـددا معينـا مـن المشـاكل الناجمـة عـن بعـض  - ٦٦
التقنيات الاتفاقية الخاصة والتي تبدو كما لو كانت مؤسسـات �منافسـة� للتحفظـات. فعلـى 
غـرار هـذه الأخـيرة، ترمـي هـذه التقنيـات �إلى تغيـير المشـاركة في المعـاهدات: لكنـها، شـــأا 
شأن التحفظات، دد الطابع الشمولي لهذه الاتفاقيـات  (الـبروتوكولات الإضافيـة، وأسـلوب 

إضفاء الطابع الثنائي، والقبول الانتقائي لأحكام معينة، وما شابه ذلك)�(١٦٠). 
وكمـا يشــير إلى ذلــك التقريــر الثــاني، فإنــه يبــدو مــن المفيــد ربــط دراســة تعريــف  - ٦٧
التحفظـات بدراســـة الأســاليب الأخــرى الــتي ليســت تحفظــات ولكــن �موضوعــها وأثرهــا 
يسمحان للدول، مع ذلك، بتغيير الالتزامات الناشـئة عـن معـاهدة هـي أطـراف فيـها؛ ويتعلـق 
الأمر هنا ببدائل التحفظات، وقد يتيح اللجوء إلى هذه الأساليب، في حالات خاصــة، التغلـب 

على بعض المشاكل المرتبطة بالتحفظات� (١٦١) . 
وترمي هذه الدراسة التي خصص لها هذا الفصل، إلى تحقيق هدفـين.(١٦٢) أولا، يمـكن  - ٦٨
أن تشـكل هـذه الأسـاليب مصـدر إلهـام في التطويـر التدريجـي للقـانون الواجـــب تطبيقــه علــى 
ـــا يتعــين ربــط وصفــها بتعريــف التحفظــات، تقــترب بعــض هــذه  التحفظـات . وثانيـا، وهن
الأساليب من التحفظات بدرجة يمكن معها أن نتساءل عما إذا كان  من الأنسـب دمـج هـذه 
في تلـك، بكـل بسـاطة. وتسـتكمل بعـض مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الـــتي ترمــي إلى تســهيل 
التميـيز بـين هـذه الأسـاليب والتحفظـات بدقيـق العبـارة هـذه التفـاصيل؛ ويقـترح إدراجـــها في 

الفصل الأول من دليل الممارسة المخصص �للتعاريف�، وبذلك يستكمل هذا الفصل. 
ـــا  ومـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، فـإن المشـكل يطـرح بنفـس الطريقـة عندم - ٦٩

يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية. 
وتيسيرا للعرض، فإن أبسط طريقة ربما هي القيام، في مرحلة أولى، بعرض عام سـريع  - ٧٠
لشتى التقنيات الرامية إلى تعديل الالتزامات الناشئة عن المعاهدة أو الـتي تيسـر تدقيـق تفسـيرها 
(الفرع ١)، ثم مقابلة هذه الأساليب البديلة، في مرحلة ثانيـة، علـى نحـو أدق، مـع التحفظـات 

__________

A؛ وانظر أيضا الفقرات ١٤٥ إلى ١٤٧.  /CN.4/470 الفقرة ١٤٩ من الوثيقة (١٦٠)
 .A /CN.4/477 الفقرة ٣٩ من الوثيقة (١٦١)

S) ســبيليوبولو أكيرمــارك، بصــدد  i a Spiliopoulo Akermark) انظر في هذا الشأن النهج الذي اتبعه (١٦٢)
 �R e servations Clauses in Treaties Concluded Within :اتفاقيات مجلس أوروبا، في دراسته المعنونة
 ,"I.C.L.Q. (International and Comparative Law Quarterly) the Council of Europe، الصفحــات 

٤٧٩ إلى ٥١٤، الحاشية في الصفحة ٥٠٦. 
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بـــصيغتها المحــددة في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــــتي اعتمـــدت فعـــلا في دليـــل الممارســـة 
(الفرع ٢). 

 
التقنيات المختلفة لتعديل أو تفسير الالتزامات الاتفاقية  ألف -

ـــين  لا تشكـــل التحفظـات ولا الإعلانـات التفسـيرية، بصيغتـها المحـددة تباعـا في الفرع - ٧١
١-١ و ١-٢ من دليل الممارسـة، الأسـاليب الوحيـدة المتاحـة للأطـراف لتعديـل آثـار أحكـام 

معاهدة، في حالة التحفظات، وتوضيح معناها في حالة الإعلانات التفسيرية. 
تنوع أساليب تعديل آثار معاهدة  -١

كـانت المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي محقـة في أول حكـم أصدرتـه، عندمـــا رفضــت  - ٧٢
�أن تعتبر إبرام معاهدة من المعاهدات، تلتزم فيها دولــة بالقيـام بعمـل أو بالامتنـاع عـن القيـام 
به، تخليــا عـن السـيادة. ولا شـك أن كـل معـاهدة منشـئة لالـتزام تتضمـن في حـد ذاـا تقييـدا 
لممارسة حقوق سيادة الدولة، من حيث أا تطبع هذه الممارسـة بتوجيـه معـين، غـير أن أهليـة 

إبرام التزامات دولية ما هي إلا خاصية من خصائص سيادة الدولة� (١٦٣). 
بيــد أن هــذا  لا يمنــع مــن القــول إن المعــاهدات إذا أبرمــت بتعبــير حــــر عـــن إرادة  - ٧٣
الأطـراف، فإـا تصبـح �شـراكا طوعيـة� لا �فكـاك� للـدول (أو للمنظمـات الدوليـة) منــها 
إلا بشروط صارمة جدا، قلما تستوفى، وهي شروط دونتها وعددا حصرا (١٦٤) اتفاقيـة فيينـا 

لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. 
وتفاديا لهذا الشرك، أو لتخفيف حدته علـى الأقـل، تـبرع الـدول والمنظمـات الدوليـة  - ٧٤
في الحفـاظ علـــى حريــة تصرفــها بتحديــد القيــود الاتفاقيــة. �فــالأمثل للدبلوماســي ولرجــل 
ـــزم�(١٦٥) ، حــتى ولــو أدى ذلــك إلى المــس بــاليقين  السياسـة التوصـل فعـلا إلى الـتزام غـير مل

القانوني. 

__________

 C.P.J.I. Series A, No V a peur Wimbledon الحكـــم المــــؤرخ ١٧ آب/أغســطس ١٩٢٣، قضيــة (١٦٣)
 .I,p.25,

انظر الفقرة ١ من المادة ٤٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.  (١٦٤)
انظر:   (١٦٥)

 Michel Virally, �Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l�effet obligatoire des

 traités� in Université catholique de Louvain, quatrième colloque du Département des Droits de

 l� homme, Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux

 droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1982, p.7.
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وهـذا �الحـرص لـدى كـل حكومـة علـى الحفـاظ علـى قدرـا علـى رفـض أو اعتمــاد  - ٧٥
[وتكييــف] القــانون (وهــو حــرص دفــاعي في حــده الأدنى)�(١٦٦) يحضــر بصفــة خاصـــة في 
فرضيتين: عندما تكون المعاهدة المعنيـة تمـس مجـالات حساسـة علـى وجـه التحديـد أو تتضمـن 
التزامـات جبريـة بالغـة(١٦٧) وعندمـا تربـط دولا توجـد في أوضـاع مختلفـة للغايـة ولا يســتجيب 
التنظيم الموحد لاحتياجاا بالضرورة. ولعـل اعتبـارا مـن هـذا القبيـل هـو الـذي دفـع بواضعـي 

دستور منظمة العمل الدولية إلى إيراد التوضيح التالي: 
ـــة  �علـى المؤتمـر أن يـأخذ في اعتبـاره، عنـد صياغـة أي اتفاقيـة أو توصيـة عام
التطبيق، اختلاف ظروف الصناعة اختلافا أساسيا في بعض الــدول بسـبب مناخـها أو 
عـدم اكتمـال التنميـة الصناعيـة، أو أيـة أوضـاع أخـرى خاصـــة ــا، وأن يقــترح مــن 

التعديلات ما يراه ضروريا لمواجهة أحوال مثل هذه الدول�(١٦٨). 
واستنادا إلى منظمة العمل الدولية التي ترتكز على هذه المادة لتبرير رفـض التحفظـات  - ٧٦

على اتفاقيات العمل الدولية، فإنه: 
ـــر واجــب  �يمكـن القـول إن محـرري معـاهدات السـلام، بفرضـهم علـى المؤتم
ـــن أن  مراعـاة الظـروف الخاصـة بكـل بلـد مسـبقا،  انصرفـت نيتـهم إلى منـع الـدول م

تقوم، بعد اعتمادها لاتفاقية، بالتمسك بحالة خاصة لم تخضع لتقييم المؤتمر�(١٦٩). 
وكما هو الأمر في حالة التحفظات، لكن بأسلوب مختلف، فإن الهدف هو: 

 
 

__________

 .Guy de Lacharrière, La politique juridique exterieure, Économica, Paris, 1983, p. 31 :انظـر (١٦٦)
كما هو الأمر مثلا في حالة الوثــائق التأسيســية للمنظمـات الدوليـة �الاندماجيـة� (انظـر المعـاهدات  (١٦٧)
ـــة؛ وانظـــر أيضـــا نظـــام رومـــا الأساســـي الـــذي أنشـــأ المحكمـــة الجنائيـــة  المنشــئة للجماعــات الأوروبي

الدولية). 
الفقرة ٣ من المادة ١٩. وتكرر هذه المادة أحكام المادة ٤٠٥ من معاهدة فرساي.  (١٦٨)

انظر:  (١٦٩)
�Faculté de formuler des réserves dans les conventions générales�, Mémorandum du Direc-

 teurs du Bureau international du Travail soumis au conseil le 15 juin 1927. S.d.N., Journal

 Officiel, juillet 1927, p. 883.
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�حماية وحدة الموضوع الأساسي للمعـاهدة وهدفـها مـع السـماح في الوقـت 
ذاتـه لأقصـى عـدد مـن الـدول أن تصبـح أطرافـا، وإن لم يكـــن بمســتطاعها أن تتعــهد 

بالالتزامات بأكملها�(١٧٠). 
ويشكل التوفيق بـين هذيـن الهدفـين غايـة في آن واحـد للتحفظـات بدقيـق العبـارة وللأسـاليب 

البديلة التي تعد موضوع هذا الفصل. 
وتعـد التحفظـات وسـيلة مـن الوسـائل الراميـة إلى تحقيـق هـــذا التوفيــق.(١٧١)غــير أــا  - ٧٧
ليسـت بكـل تـأكيد، �التقنيـة الوحيـدة الـتي تسـمح بتنويـع محتـوى معـــاهدة في تطبيقــها علــى 
الأطراف�(١٧٢) دون أن تمس بموضوعها أو دفها. بل تستعمل أساليب أخرى لهذا الغرض. 

ولقـد سـعى بعـض الكتــاب إلى اخــتزال مجمــوع هــذه الأســاليب في مفــهوم واحــد.  - ٧٨
وهكذا اقترح، جورج درو، الأمين العام السابق لمؤتمر لاهاي للقانون الــدولي، جمـع كـل هـذه 
F): �وعلـى غـرار التحفظـات،  acultés) البدائل تحت تسمية واحدة هي تسمية �إمكانيات�
ـــذي  تمـس الإمكانيـات بالطـابع الموحـد الناشـئ بمقتضـى المعـاهدة. غـير أـا بخـلاف التحفـظ ال
تنسحب فيه الدولة المتحفظة نوعا ما من المعاهدة في نقطة معينـة، تكتفـي الإمكانيـة بالسـماح 
بـالتعديل أو بتوسـيع لنطـاق المعـاهدة أو بتدقيـق لشـروطها في إطـار وحـــدود منصــوص عليــها 
صراحة. فالتحفظات والإمكانيات تستهدف كل منها تسهيل انضمـام أكـبر عـدد مـن الـدول 
إلى المعـاهدة رغـم الخلافـات العميقـة الـتي قـد تكـون قائمـة في نظمـها القانونيـة أو رغـم بعــض 
المصالح الوطنية، غير أا تسهل الانضمام بطريقـة مختلفـة. فـالتحفظ أسـلوب �جراحـي� يبـتر 
من المعاهدة بعض أحكامـها[(١٧٣)]، أمـا الإمكانيـة فـهو أسـلوب �علاجـي� يكيـف المعـاهدة 

مع بعض الاحتياجات الخاصة�(١٧٤). 
__________

انظر:  (١٧٠)
 W. Paul Gormley, �The Modification of Multilateral Conventions by Means of �Negotiated

 Reservations� and Other �Alternatives�: A Comparative Study of the ILO and Coucil of Europe�,

 Part I, Fordham Law Review, 1970-1971, p. 65.

A، الفقــــرة ٩٠،  / CN.4/477/Add.1 ،ــــى المعــــاهدات ــــاني بشــــأن التحفظــــات عل ـــــر الث (١٧١)انظـــر التقري
الصفحة ١٥. 

 Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1999, p. :(١٧٢)انظر
 .133

هذا مفهوم للتحفـــظ يتســم بــالاختزال إلى حــد مــا كمــا يتبــين مــن بعــض مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  (١٧٣)
المعتمدة حتى الآن (انظر المبادئ التوجيهية ١-١-١ أو ١-١-٣ أو ١-١-٦). 

انظر:  (١٧٤)
 �Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit international privé�,  

 R.C.D.I.P. (Revue Critique de Droit International Privé) 1969, p.383.
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ـــن  وعلـى الرغـم مـن أن مفـهوم �الإمكانيـات� قـد انتقـد انتقـادا شـديدا،(١٧٥) فـإن م - ٧٩
مزايـاه أنـه يثبـت أن التحفظـات ليسـت الوسـيلة الوحيـدة الـتي يعـدل ـا الأطـراف في معــاهدة 
تطبيق أحكام هذه الأخيرة، بل إن ثمـة عـدة أسـاليب أخـرى تسـمح بـأن تضفـي عليـها مرونـة 

يقتضيها اختلاف أوضاع الدول أو المنظمات الدولية المدعوة إلى الالتزام ا. 
والقاسم المشترك بين هذه الأساليب، التي تعد في حقيقة الأمر بدائل للتحفظـات، هـو  - ٨٠
أا، إسوة بالتحفظات، ترمي �إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة مـن أحكـام 
ـــاهدة بأكملــها�(١٧٧) مــن حيــث انطباقــها علــى  المعـاهدة�(١٧٦) أو �لجوانـب محـددة مـن المع
أطراف معينة. غير أن أوجه التشابه تقف عند هذا الحـد وتتبـين صعوبـة حصرهـا �لأن خيـال 
رجال القانون والدبلوماسيين في هـذا اـال لا حـد لـه�(١٧٨). وعـلاوة علـى ذلـك فـإن بعـض 
ـــين العديــد مــن هــذه الأســاليب (فيمــا بينــها أو تجمعــها مــع  المعـاهدات تجمـع، مـن جهـة، ب
التحفظــات)، ومــن جهــة أخــرى، لا يســهل دائمــا التميــيز بوضــوح بــين هــــذه الأســـاليب 

والتحفظات (١٧٩). 
   

غير أنه لو حاولنا، لوجدنا عدة طرق لجمعها.  - ٨١
فبعض تقنيات تعديل الآثار القانونية لأحكام المعاهدة ينص عليها في المعاهدة نفسـها،  - ٨٢
وبعضها الآخر يكـون خارجـا عـن المعـاهدة. وهـذا هـو التميـيز الـذي اختـاره الأسـتاذ ميشـال 
فـيرالي، وأحـد الفقـهاء القلائـل الذيـن تســـاءلوا بصفــة شموليــة عــن �الوســائل المســتخدمة في 
الممارسة للحد من الأثر الملزم للمعاهدات�: �ويمكن القول عموما إن الدولة تملك طريقتـين. 

__________

ــــرى �أن هــــذه  ــــتي ي F) ال e renc Majoros) ــــك مــــاجوروس (١٧٥)انتقـــده بصفـــة خاصــــة، الســــيد فرين
�الإمكانيات� في مجملها ليســت ســوى مجموعــة خليطــة مــن الأحكــام الــتي تتيــح خيــارات متنوعــة� 
�Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les Conven- :انظر)

.tions de La Haye�, J.D.I 1974, p.88 (والتأكيد وارد في النص الأصلي). 

(١٧٦)النظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة. 
(١٧٧)انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-١. 

(١٧٨)انظر:  
 Michel Virally, �Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l�effet obligatoire des

 traités� in Université catholique de Louvain, quatrième colloque du Département des Droits de

 l� homme, Les clauses échappatoires en matière d�instruments internationaux relatifs aux

  droits de l�homme, Bruylant, Bruxelles, 1982, p.6.

المرجع نفسه، الصفحة ١٧.  (١٧٩)
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الأولى هـي وضـع  قيـود للالتزامـات [الاتفاقيـة] في النصـوص نفسـها الـتي تحددهـا. أمـا الثانيـــة 
فهي وضع هذه القيود في تطبيق النصوص التي التزمت ا الدول�(١٨٠). 

وفي الفئة الأولى من هاتين الفئتين، يمكن أن نشير إلى ما يلي:  - ٨٣
الشــروط التقييديــة �الــــتي تحـــد موضـــوع الالـــتزام بـــإيراد اســـتثناءات أو قيـــود  -

عليه�(١٨١) من حيث النطاق الذي يشمله الالتزام أو من حيث صحته الزمنية؛ 
ـــات عامــة في حــالات  أو شـروط الاسـتثناء �الـتي ترمـي إلى اسـتبعاد تطبيـق التزام -

خاصة�(١٨٢) ويمكن أن نميز فيها بين الشروط الوقائية والإعفاءات (١٨٣)؛ 
أو الشروط الاختيارية   (opting in – contracting in clauses) والتي تعرف بكوا  -
�شروطا لا تلتزم ا الأطراف إلا بموافقـة خاصـة، مسـتقلة عـن الالـتزام بالمعـاهدة 

في مجملها�(١٨٤)؛ 
__________

(١٨٠)المرجع نفسه، الصفحة ٨. 
cl) التي عرفتــها  a wback clause) المرجع نفسه، الصفحة ١٠. ويماثل هذا المفهوم �شروط العدول� (١٨١)
روزالين هيجتر كالتالي:� يقصد �بشرط العدول �شرط يسمح، في الظـــروف العاديــة، بخــرق الــتزام 

لعدد محدد من الأسباب المتعلقة بالنظام العام� (انظر دراستها المعنونة:  
 �Derogations under Human Rights Treaties�, B.Y.B.I.L (British Yearbook of International Law)

 1976-1977, p.281.

وانظر أيضا: 
 Fatsah Ouguergouz, �L�absence de clause de dérogation dans certains traités relatifs aux droits

 de l�homme: les reponses du droit international général�, R.G.D.I.P. (Revue Génerale de Droit

 International Public), 1994, p. 296).

R)، أن شــروط  .  Gitleman) ويقترح كتاب آخــرون تعريفــا أكــثر تقييــدا؛ وهكــذا يــرى ر. جيتلمــان
العـــدول أحكـــام �تخـــول للدولـــة حـــق تقييـــد الحقـــوق المخولـــة بـــالقدر الـــذي يســـمح بـــه القـــانون 

الداخلي�. (انظر دراسته المعنونة: 
 �The African Charter on Human and People�s Rights�, Virg. J. Int. L. 1982, p. 691.

أورده:  
 Rusen Ergec,  Les droits de l�homme à l�épreuve des circonstances exceptionnelles � Étude sur

 l�article 15 de la Convention des droits de l�homme, Bruylant, Bruxelles, 1987, p. 25).

(١٨٢)ميشال فيرالي، المرجع نفسه، الصفحة ١٢. 
(١٨٣)انظر الفقرتين ١٣٨ و١٣٩ أدناه. 

ميشال فيرالي، المرجع نفسه، الصفحة ١٣.  (١٨٤)
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أو شروط الاستبعاد (opting out – contracting out)  �والتي بموجبها تلتزم الدولة  -
بالقواعد المعتمدة بالأغلبية إذا لم تبد نيتـها  الصريحـة بعـدم الالـتزام ـا في غضـون 

فترة معينة�(١٨٥)؛ 
أو الشروط التي تتيح للأطراف الخيار بين عدة أحكام؛   -

أو شروط التحفظ التي تتيح للأطراف المتعاقدة إبـداء التحفظـات، مـع إخضاعـها،  -
عند الاقتضاء، لشروط أو قيود معينة. 

ويدخل في الفئة الثانية التي تشمل الأساليب التي تسمح للأطراف بتعديـل أثـر أحكـام  - ٨٤
المعاهدة من غير أن تنص عليها المعاهدة صراحة ما يلي: 

التحفظات من جديد، عندما لا ينص على إبدائها أو لا ينظمها الصك الذي تـرد  -
عليه؛ 

- تعليق المعاهدة(١٨٦)  الذي حددت أسبابه ودونت في البـاب الخـامس مـن اتفـاقيتي 
ـــدأ  فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦، ولا سـيما تطبيـق مبـدأ تغـير الظـروف (١٨٧) ومب

الدفع بعدم الوفاء؛(١٨٨) ؛ 
تعديـلات المعـاهدة، عندمـــا لا تربــط هــذه التعديــلات تلقائيــا كــل الأطــراف في  -

المعاهدة؛(١٨٩) أو 
الــبروتوكولات والاتفاقــات الــتي يكــون موضوعــها (أو أثرهــا) إتمــام أو تعديــــل  -
معـاهدة متعـــددة الأطــراف بــين بعــض الأطــراف فقــط،(١٩٠) بمــا في ذلــك إطــار 

�إضفاء الطابع الثنائي�(١٩١). 
__________

انظر:  (١٨٥)
 Bruno Simma, �From Bilateralism to Community Interest in International Law�, R.C.A.D.I..

 1994-VI, vol. 250, p. 329.

وانظر أيضا: 
 Christian Tomuschat, �Obligations Arising for States Without or Against Their Will�,

 R.C.A.D.I.1993, vol. 241, p. 264 et seq.

يكتسي انقضاء المعاهدة طابعا مختلفا: فهو يضع حدا للروابط التعاقدية (انظر الفقرة ١٣٣ أدناه).  (١٨٦)
راجع المادة ٦٢ من اتفاقيتي فيينا.  (١٨٧)
راجع المادة ٦٠ من اتفاقيتي فيينا.  (١٨٨)

رجع الفقرة ٤ من المادة ٤٠، والفقرة ٤ من المادة ٣٠ من اتفاقيتي فيينا.  (١٨٩)
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ومـن كـل هـــذه التقنيــات الأخــيرة المســتعملة في التعديــل، تتســم التقنيتــان الأوليــان  - ٨٥
ـــانون الــدولي العامــة المتعلقــة بالمعــاهدات، أمــا  بطابعـهما الانفـرادي وتندرجـان في قواعـد الق
التقنيتــان الأخيرتــان فترتبطــان بالمبــادرة المشــتركة للأطــراف في المعــاهدة أو لبعضــــها، بعـــد 

اعتمادها. 
وعلاوة على ذلـك، ثمـة تصنيفـات أخـرى ممكنـة لمختلـف أسـاليب تعديـل الالتزامـات  - ٨٦

الاتفاقية. 
فيمكن مثلا جمعها حسب التقنيات المستعملة. فبعضها اتفاقي: إذ تنص عليه المعـاهدة  - ٨٧
الــتي ترمــي هــذه التقنيــات إلى تعديلــها (كمــا هــــو الأمـــر في حالـــة الشـــروط التقييديـــة أو 
التعديــلات)، أو تنــص عليــه معــاهدة مســتقلة (الــبروتوكولات). وبعضــها الآخــر انفــــرادي 
(التحفظات في حالة سكوت المعاهدة، وتعليق أحكـام مـن المعـاهدة). وأغلبـها �خليـط� مـن 
حيـث أن هـذه الأسـاليب، المنصـــوص عليــها في المعــاهدة، تطبــق بإعلانــات انفراديــة للدولــة 
�المســــتفيدة� (التحفظــــات المنصــــوص عليــــها في المعــــــاهدة � بمـــــا فيـــــها �التحفظـــــات 
ــــة الصـــادرة تطبيقـــا لشـــروط الاســـتثناء(١٩٣) ، أو  التفاوضيــة�(١٩٢) � والإعلانــات الانفرادي

الشروط الاختيارية أو شروط الاستبعاد أو التخيير بين أحكام المعاهدة). 
وفي أغلـب الحـالات، ترمـي هـذه الأسـاليب إلى الحـــد مــن الالتزامــات الــتي تفرضــها  - ٨٨
المعاهدة مبدئيا على طرف متعاقد أو أكثر. وليس هذا هو موضوع التحفظات فحسـب،(١٩٤) 
بل هو موضوع الشروط التقييدية وشروط الاســتثناء أيضـا. غـير أنـه قـد يحـدث خـلاف ذلـك 
فتزيد هذه الأساليب من الالتزامات على غـرار مـا يتبـين بجـلاء مـن الشـروط  الاختياريـة. أمـا 
الأساليب الأخرى الوارد تعدادها أدناه فـهي �محـايدة� في هـذا البـاب لأـا قـد ترمـي أيضـا، 
حســب الأحــوال، إلى الحــد مـــن الالتزامـــات أو زيادـــا (التخيـــير بـــين أحكـــام المعـــاهدة، 

والتعديلات، والبروتوكولات). 

__________

راجع المادة ٤١ من اتفاقيتي فيينا.  (١٩٠)
انظر الفرع ٢، الفقرة ٢ (ج) أدناه.  (١٩١)

انظر الفقرات ١٦٤ إلى ١٦٥ و١٦٩ إلى ١٧٠.  (١٩٢)
يبرز الطابع �الخليط� لهذا الأســلوب بصفــة خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتثناءات (بالمقارنــة مــع  (١٩٣)
ـــين أن يـــأذن ـــا  الشــروط الوقائيــة)، ذلــك أن الاســتثناءات لا تنــص عليــها المعــاهدة فحســب بــل يتع

الأطراف المتعاقدة الأخرى بمبادرة من الطرف المستفيد. 
انظر مشروعي المبدأين التوجيهيين ١-١-٥ و١-١-٦.  (١٩٤)



00-4063411

A/CN.4/508/Add.1

وأخـيرا، مـن بـين هـذه الأسـاليب المختلفـة مـا هـو �تبـادلي� ويرمـي إلى تعديـل آثـــار  - ٨٩
أحكام معاهدة في تطبيقها لا من طرف �المسـتفيد� فحسـب بـل حـتى مـن جـانب الأطـراف 
المتعاقدة الأخرى. وهذا مــا عليـه أمـر التحفظـات بموجـب المـادة ٢١ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي 
١٩٦٩ و١٩٨٦، بشروط معينة، وكذا أمـر الشـروط التقييديـة والتعديـلات والـبروتوكولات 
بصفة عامة (ما لم تنص، صراحة، على نظم تمييزية). وبخلاف ذلك، فإن الإعلانـات الصـادرة 
بمقتضى شروط الاستثناء (الاستثناءات أو الشروط الوقائية) ليست تبادلية، في جوهرهـا (حـتى 
وإن جاز أن تنص المعاهدة صراحة على خلاف ذلك(١٩٥)). أما آليات الشــروط الاختياريـة أو 
شروط الاستبعاد أو الأحكام التي تتيح الخيار للأطراف، فإـا تثـير مشـاكل تسـتحق الاهتمـام 
في هذا الصدد (سيدرس بعضها بطريقة معمقة في الفرع ٢ أدناه) غير أنه يمكن القـول، بصفـة 
عامة، أن الأمر يتوقف على الطريقة التي تحرر ا الأحكام ذات الصلة أو على طبيعـة المعـاهدة 

المعنية. 
وهكـذا، فـإن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ الشـهيرة مـن النظـام الأساســـي لمحكمــة العــدل  - ٩٠
الدولية تقصر بوضوح قبول الدول للولاية الإجبارية للمحكمة على المنازعات التي تنشأ بينـها 

وبين الدول التي تصدر إعلانا مماثلا بقبول الولاية الإجبارية: 
�للـدول الـتي هـي أطـراف في هـذا النظـام الأساسـي أن تصـــرح، في أي وقــت، بأــا 
بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفـاق خـاص، تقـر للمحكمـة بولايتـها الجبريـة 
في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالـتزام نفسـه، مـتى 

كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: 
تفسير معاهدة من المعاهدات؛  (أ)

أية مسألة من مسائل القانون الدولي؛  (ب)
تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي؛  (ج)

نـوع التعويـض المـترتب علـى خـرق الـتزام دولـة ومـدى هـذا التعويــض�(١٩٦)  (د)
ويصدق القول ذاته علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة للتعـاون القضـائي في 

المسائل الجنائية لعام ١٩٥٩: 

__________

راجع الفقرة ٣ من المادة التاسعة والعشرين من الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة  (١٩٥)
لعام ١٩٤٧. 

التأكيد مضاف. وتضيف صيغة الفقرة ٣ (�يجوز أن تصــدر التصريحــات المشــار إليــها آنفــا دون قيــد  (١٩٦)
ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل��) عنصرا يثير بعض الغموض. غير أنــه في الواقــع، تصــدر 
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�إذا أصـدر طـرف متعـاقد إعلانـا وفقـا للفقـرة الأولى مـن هــذه المــادة، فإنــه 
يجوز لكل طرف آخر أن يطبق قاعدة المعاملة بالمثل�. 

وبخـلاف ذلـك، فـإن إعمـال شـروط الاسـتثناء المنصـوص عليـها في معـاهدات حقــوق  - ٩١
الإنسـان يكتسـي طابعـا غـير تبـادلي في جوهـره، ولا يتصـور مثـــلا إذا قــامت دولــة طــرف في 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باستخدام الإمكانية الـتي تتيحـها المـادة ١٥ منـها(١٩٧) ، أن 

تتحلل الدول الأخرى من التزاماا بمقتضى الاتفاقية، ولو في حق رعايا تلك الدول. 
ويزيد الجمع المتكـرر إلى حـد مـا بـين  هـذه الأسـاليب المختلفـة مـن تشـعب تصنيفـها  - ٩٢

الذي تقتضيه الضرورة.(١٩٨) ويمكن الاكتفاء بسوق ثلاثة أمثلة: 
يمكن أن تقترن الإعلانات الاختيارية المنصوص عليها في الفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦  -
مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة (١٩٩) بتحفظـات، وكثـيرا مـا تكـــون 

مقترنة ا فعلا. 
يمكـن للـدول أن تبـــدي تحفظــات علــى الشــروط التقييديــة المنصــوص عليــها في  -
أحكـام الاسـتثناء الـواردة في الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف؛ ولعـل أوضـــح مثــال 
كان موضوع تعليقات وافرة(٢٠٠) التحفظ الذي أبدته فرنسا على المـادة ١٥ مـن 

__________

التصريحــات المنصــوص عليــها في الفقــرة ٢ مــن المــادة ٣٦ عمومــا معلقــة علــى شــــرط المعاملـــة بـــالمثل 
وتحرص المحكمة علــى احترامــه (راجــع مــن بــين الأمثلــة العديــدة مثــال حكــم المحكمــة الدائمــة للعــدل 
 C. P.J.I.eries A/B No 74, ،الدولي، المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ١٩٣٦، في قضية فوسفات المغرب
 p.22؛ أو قــرار محكمــة العــدل الدوليـــة المـــؤرخ ٦ تمـــوز/يوليـــه ١٩٥٧، في قضيـــة بعـــض القـــروض 

النرويجية ، I.C.J Reports 1957, pp. 23-24 (النص الفرنسي)؛ أو القــرار المــؤرخ ١١ حزيــران/يونيــه 
 R e cueil C.I.J. 1998 pp. 298-299 ،١٩٩٨ في الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريــا

(النص الفرنسي). 
�يجــوز لأي طــرف مــن الأطــراف المتعــاقدة الســـامية، في أوقـــات الحـــرب أو في غيرهـــا مـــن حـــالات  (١٩٧)
الطوارئ العامة التي دد حياة الدولة بالخطر أن يتخــذ التدابــير الــتي تحلــه مــن التزاماتــه بموجــب هــذه 
الاتفاقية إلى الحد الذي تتطلبه الحالة حصرا، شريطة ألا تتعارض هــذه التدابــير مــع التزاماتــه الأخــرى 
�).وعلى كل طرف من الأطــراف المتعــاقدة الســامية  يمــارس حــق التحلــل  بموجب القانون الدولي (
ــه  إلى  أن يطلــع الأمــين العــام لــس أوروبــا إطلاعــا كــاملا بالتدابــير الــتي اتخذهــا والأســباب الــتي دعت

 .�� اتخاذها
تقتضيــه الضــرورة لنفــس الســبب (انظــر الفقــرة ٣٠ أعــلاه): فنظــرا لانعـــدام التميـــيزات والتعريفـــات  (١٩٨)

الدقيقة، يتعذر تحديد النظام القانوني الساري على حكم من أحكام إعلان انفرادي معين. 
انظر الفقرة ٩٠ أعلاه، والفقرات ١٩١ إلى ١٩٣ أدناه.  (١٩٩)

انظر على سبيل المثال:  (٢٠٠)
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الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (وهي مادة تعد شرط استثناء، بـل الأدق أـا 
شرط وقائي(٢٠١) )؛ 

ويمكـن أن يكـون نفـاذ نظـم الاسـتثناءات المنصـوص عليـها في بعـــض الاتفاقيــات  -
رهنا بإبرام اتفاق تكميلي؛ على غرار ما تنص عليه الفقـرة ٥ مـن المـادة ٢٣ مـن 
ـــالاعتراف بالأحكــام  اتفاقيـة لاهـاي المؤرخـة ١ شـباط/فـبراير ١٩٧١ والمتعلقـة ب

الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية، والتي بمقتضاها: 
�يجـــوز للـــدول المتعـــاقدة أن تتفـــق فيمـــا تبرمـــه مـــــن اتفاقــــات بمقتضــــى 

المادة ٢١[(٢٠٢)] على ما يلي: 
 �

عدم تطبيق الاتفاقية على الأحكام الصادرة خلال إجراءات جنائية�.  - ٥
ولقـد تـردد المقـرر الخـاص كثـــيرا قبــل أن يقــترح إدراج مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  - ٩٣
المتعلقة ببدائل التحفظات في دليل الممارسة. وبعد إمعان النظر، تبين له أن هـذا الإدراج مفيـد 
ـــدولي إلى إدراج الفــرع ١-٤ المتعلقــة  لأسـباب مماثلـة للأسـباب الـتي دفعـت بلجنـة القـانون ال
بـ�الإعلانات الانفرادية غير التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية�:(٢٠٣) فدليـل الممارسـة يرمـي 
إلى تحقيق غرض �عملي� وليـس مـن الاسـتطراد في شـيء تذكـير المتفـاوضين مـن أجـل إبـرام 
اتفاقيات دولية بما يوجد في قانون المعاهدات من أساليب شتى تسمح بتعديـل آثـار المعـاهدات 

باستخدام تقنيات مختلفة.  

__________

  Alain Pellet, �La ratification par la France de la Convention européene des droits de l�homme�,

 J.D.I (Journal du Droit International) 1975, pp. 269-293; Gard Cohen-Jonathan, La Convention

 européene des droits de l’homme, Économica, Paris, 1989, pp. 564-566; ou Paul Tavernier,

 commentaire de l�article 15 in Louis-Édmond Pettiti, Emmanuel Decaux et Pierre-Henri Imbert,

 dirs., La Convention européene des droits de l’homme- Commentaire article par article,

 Économica, Paris, 1995, pp.493-494.

انظر الفقرة ١٣٨ أدناه.  (٢٠١)
تنص المادة ٢١ على ما يلي:�لا يعترف بالأحكــام الصــادرة في دولــة متعــاقدة ولا يعلــن عــن نفاذهــا  (٢٠٢)
في دولة أخرى وفقا لأحكام المواد السابقة إلا إذا اتفقت الدولتان علــى ذلــك باتفــاق تكميلــي، بعــد 

أن تصبحا طرفين في الاتفاقية�. 
انظــر بصفــة خاصــة الفقرتــين (١) و(٢) مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ التوجيـــهي ١-٤، الوثـــائق  (٢٠٣)

A)، الصفحة ٢٣٦.  / الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (54/10
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ولعلـــه مــن المستصـــوب أن يـــــدرج في دليــــل الممارســــة مشــــروع مبـــدأ توجيــهي  - ٩٤
١-٧-١(٢٠٤) نصه كالتالي: 

١-٧-١  بدائل التحفظات 
يجوز للدول والمنظمات الدولية أن تلجأ إلى أساليب أخرى غـير أسـلوب التحفظـات، 
لتعديـل آثـــار أحكــام معــاهدة مــن المعــاهدات مــن حيــث انطباقــها علــى الأطــراف 

المتعاقدة. 
والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان مـن الأنسـب تعـداد هـذه الأسـاليب في دليـل  - ٩٥
الممارسة (على اعتبار أن التعداد لن يكون حصريا، في جميع الأحـوال) أم ينبغـي ألا تـرد تلـك 
القائمة إلا في التعليق. ورغبة في تلبية احتياجات المستخدمين على أحسن وجه، ينكـب المقـرر 
الخاص على الحل الأول، ما دامت ستحدد في التعليق، مـن جهـة أخـرى،  الأسـاليب الـتي لـن 
تكون موضوع تعريف محدد في مشاريع مبـادئ توجيهيـة أخـرى. ومـا دام دليـل الممارسـة لـن 
يصبح معاهدة دولية، فإن اللجوء إلى هذا التعداد غير الحصري لن تكون عيوبه بقـدر العيـوب 
الـتي تشـوب هـذا النـوع مـــن الأســاليب إذا اســتخدم في اتفاقيــة للتدويــن. ويمكــن أن يكــون 

موضوع مشروع المبدأ التوجيهي كالتالي: 
 

١-٧-٢ أنواع الأساليب التي تتيح تعديل آثار أحكام المعاهدة 
يمكن أن ينشأ تعديل آثار أحكام معاهدة بأسـاليب غـير أسـلوب التحفظـات لا سـيما 

عن طريق إدراج ما يلي في المعاهدة: 
ــإيراد  الشـروط التقييديـة الـتي تحـد مـن موضـوع الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدة ب -

استثناءات وقيود عليها؛ 
ــة في  شـروط الاسـتثناء الـتي تتيـح للأطـراف المتعـاقدة اسـتبعاد تطبيـق التزامـات عام -

حالات خاصة أو لمدة محددة؛ 
الإعلانات التي تصدر بمقتضى المعاهدة ويعرب فيـها طـرف متعـاقد عـن إرادتـه في  -

التعهد بالتزامات لا تقع عليه بحكم التعبير عن موافقته على الالتزام بالمعاهدة. 
ويمكن أيضا أن ينشأ تعديل أحكام معاهدة عما يلي: 

__________

هذا الترقيم مؤقت. ولعل لجنة القانون الدولي تفضل إدراج الفرع المرقــم مؤقتــا ١-٧ المتعلــق ببدائــل  (٢٠٤)
التحفظات والإعلانات التفسيرية قبل مشروع المبدأ التوجيهي ١-٦ المتعلق بنطاق التعاريف. 
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ــــام المـــواد ٥٧ إلى ٦٢ مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي ١٩٦٩  تعليقــها وفقــا لأحك -
و ١٩٨٦؛ 

أو إدخال تعديلات على المعاهدة لا تسري إلا على أطراف معينة؛   -
أو إبـرام اتفاقـات تكميليـة وبروتوكـولات يكـــون موضوعــها تعديــل المعــاهدة في  -

العلاقات القائمة بين أطراف معينة فقط. 
أساليب تفسير المعاهدة غير أسلوب الإعلانات التفسيرية  - ٢

وحيـث إن التحفظـات ليسـت الوسـيلة الوحيـدة المتاحـــة للأطــراف المتعــاقدة لتعديــل  - ٩٦
تطبيق أحكام المعـاهدة، فـإن الإعلانـات التفسـيرية هـي أيضـا ليسـت الأسـلوب الوحيـد الـذي 

يمكن أن تدقق أو توضح به الدول أو المنظمات الدولية معناها أو نطاقها. 
ـــا مــا تنــص عليــه المعــاهدة مــن آليــات تفســير عــن  طريــق طــرف  وإذا تركنـا جانب - ٩٧
ثالث،(٢٠٥) فإن تنوع هذه الأساليب البديلــة  أقـل في مجـال التفسـير، مـع ذلـك. وحسـب علـم 

المقرر الخاص، لا يوجد إلا أسلوبان من هذا القبيل. 
فأولا، كثيرا ما تحدد المعاهدة نفسها التفسير الدقيق الـذي ينبغـي إعطـاؤه لأحكامـها.  - ٩٨
وهـذا هـو موضـوع الشـروط الـتي تتضمـن تعريفـا للمصطلحـات المسـتخدمة في المعــاهدة.(٢٠٦) 
وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تعطي المعاهدة توضيحـات عـن الطريقـة الـتي ينبغـي أن تفسـر ـا 
الالتزامــات الواقعــة علــى كــاهل الأطــراف في صلــب المعــــاهدة نفســـها،(٢٠٧)  أو في صـــك 

مستقل.(٢٠٨)  

__________

انظر:  (٢٠٥)
 Denys Simon. L�interprétation judiciaire des traités d'organisations internationales, Pedone, 

 1981,  936p.

راجع من الأمثلة الغزيرة مثال المــادة ٢ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ أو المــادة الثلاثــون  (٢٠٦)
من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. 

راجــع مــن الأمثلــة العديــدة في هــذا البــاب مثــال الفقــرة ٤ مــن المــادة ١٣ مــن العــهد الــدولي الخـــاص  (٢٠٧)
بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــــة لعـــام ١٩٦٦: �ليـــس في أي مـــن أحكـــام هـــذه المـــادة 
مـــا يجـــوز تأويلـــه علـــى نحـــو يفيـــد مساســـه بحريـــة الأفـــراد والهيئــــات في إنشــــاء وإدارة مؤسســــات 

  .��تعليمية
ـــام ١٩٤٧.  راجــع �ملاحظــات وأحكــام إضافيــة� للاتفــاق العــام للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة لع (٢٠٨)
وهذا ما يطابق الفرضية المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٣٠ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ 

و ١٩٨٦. 
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ثانيـا، يمكـن أن تـبرم الأطـراف، أو بعضـها علـى الأقـــل،(٢٠٩) اتفاقــا لأغــراض تفســير   -٩٩
معاهدة أبرمتها سابقا فيما بينها. وقـد نـص علـى هـذه الفرضيـة صراحـة في الفقـرة ٣ (أ) مـن 
المادة ٣١ من اتفاقيتي فيينا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ والـتي تفـرض علـى مـن يقـوم بالتفسـير أن 

يراعي إلى جانب السياق: 
أي اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بشــأن تفســير المعــاهدة أو تطبيــق  �(أ)

أحكامها�. 
(٢١٠)علـى التفسـير ، كمـا  هـو أمـر 

(bilatéralisation)١٠٠ -غير أنه قد يضفى الطابع الثنـائي
اتفاقية متعددة الأطراف تحيل إلى اتفاقات ثنائية لتدقيق معنى ونطـاق بعـض الأحكـام. وهكـذا 
تنص المادة ٢٣ المذكورة آنفا(٢١١) ، مـن اتفاقيـة مؤتمـر لاهـاي المعـني بالقـانون الـدولي الخـاص 
والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية على أن الدول المتعاقدة يجوز لهـا 

أن تبرم اتفاقات تكميلية لأغراض منها بصفة خاصة: 
توضيح معنى عبارة �المسـائل المدنيـة أو التجاريـة�، وتحديـد المحـاكم  - ١�
الـتي تسـري الاتفاقيـة علـى أحكامـها، وتحديـد معـنى عبـــارة �الضمــان الاجتمــاعي� 

وتعريف عبارة �الإقامة الاعتيادية�؛ 
توضيح معنى كلمة �قانون� في الدول التي لها عـدة نظـم قانونيـة�؛  - ٢

�إلخ. 
١٠١ -ولعل من المستصوب عندها، ولـو مـن بـاب الحـرص علـى التنـاظر مـع المقـترح الـوارد 
ــل  أعـلاه فيمـا يتعلـق ببدائـل التحفظـات،(٢١٢) أن يـدرج في دليـل الممارسـة، حكـم يتعلـق ببدائ
ـــدو إلى تخصيــص مبــدأ توجيــهي  الإعلانـات التفسـيرية. ومـن جهـة أخـرى، لا حاجـة فيمـا يب

__________

عندمــا تكــون كــل الأطــراف في الاتفــاق التفســيري أطرافــا في المعــاهدة الأوليــة، فــإن التفســير يكــــون  (٢٠٩)
صحيحــا (انظــر تعليــق لجنــة القــانون الــدولي علــى الفقــرة ٣ (أ) مــن المــــادة ٢٧ مـــن مشـــاريع المـــواد 
المتعلقة بقانون المعاهدات والتي أصبحت فيما بعد الفقرة ٣ (أ) من المــادة ٣٠ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
١٩٦٩؛ انظــر حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٦٦، الــد الثــاني، الصفحــة ٢٤١ (مــــن النـــص 

الفرنسي)، الفقرة ١٤؛ وراجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-٥-٣ فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية. 
انظــر بشــــأن �إضفـــاء الطـــابع الثنـــائي� علـــى �التحفظـــات� الفقـــرة ٢ (ج) مـــن الفـــرع ٢ أدنـــاه  (٢١٠)

ومشروع المادة ١-٧-٤. 
انظر الفقرة ٩٢ أعلاه.  (٢١١)

انظر الفقرتين ٩٣ و٩٤.  (٢١٢)



00-4063417

A/CN.4/508/Add.1

ـــد  مسـتقل لتعـداد البدائـل، نظـرا لقلـة عددهـا. ويمكـن أن يطـابق مشـروع مبـدأ توجيـهي وحي
مشروعي المبدأين التوجيهيين ١-٧-١ و١-٧-٢. 

ويمكن صياغة مشروع المبدأ التوجيهي هذا على النحو التالي:  -١٠٢
١-٧-٥  بدائل الإعلانات التفسيرية 

ــــير أســـلوب الإعلانـــات  يجــوز للأطــراف المتعــاقدة أن تلجــأ إلى أســاليب أخــرى غ
التفسيرية، لتحديد وتوضيح معنى أو نطاق معاهدة أو أحكام معينـة منـها. ويجـوز لهـا 
أن تدرج في المعاهدة، بصفة خاصة، أحكاما صريحة يكون موضوعها تفسير المعـاهدة 

أو أن تبرم اتفاقات تكميلية لهذه الغاية. 
ـــاك فيمــا يبــدو فــائدة في إدراج حكــم معــين بشــأن بدائــل الإعلانــات  ١٠٣ - وليسـت هن
التفسيرية المشروطة:(٢١٣) فالأساليب البديلة الـتي أحصيـت أعـلاه ذات طـابع اتفـاقي وتفـترض 
اتفاق الأطراف المتعاقدة. ولا يهم عندها أن يكون التفسـير المتفـق عليـه شـرطا لموافقتـها علـى 

الالتزام. 
 

التمييز بين التحفظات والأساليب الأخرى لتعديل آثار المعاهدة  باء -
١٠٤ - يسهل أحيانا تمييز �الإمكانيات� المختلفـة المتاحـة للـدول لتعديـل آثـار معـاهدة عـن 

التحفظات؛ غير أن هذا ليس بالأمر البديهي. 
١٠٥ -وإن كون المعاهدة نفسها تنص على إمكانية تعديل الالتزامات الاتفاقيـة لا يقـدم إذن 
أي توضيــح بشــأن نعــت الأســاليب المعتمــدة بكوــا تحفظــات أم لا. (٢١٤) بــل إن المشـــكل 
متشعـب فعلا لا سيما وأنه وفقـــا لتعريـف اتفاقيـة فيينـا الـذي تبنـاه مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
١-١ مـن دليـل الممارسـة، لا تشـــكل صيغــة عمــل انفــرادي أو تســميته عنصــرا مــن تعريفــه 
ـــل  كتحفـظ، رغـم أن المعـاهدة قـد لا تسـتعمل فعـلا مصطلـح �التحفـظ� لوصـف تقنيـة تعدي
الالتزامـات الاتفاقيـة، في حـين أن هـذه التقنيـة تطـابق مـن كـــل الجوانــب تعريــف التحفظــات 
D)، فإنـه �يصعـب أحيانـا  roz) ويجب بالتالي اعتبارها كذلك(٢١٥). وكما يلاحظ السـيد درو
التمييز بين التحفظ والرخصة، من حيـث الجوهـر. فبعـض الأحكـام تـأتي في شـكل إمكانيـات  

__________

انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١.  (٢١٣)
(٢١٤)انظر الفقرتين ١١٠ و١١١ أدناه. 

(٢١٥)انظر ذا الصدد على سبيل المثال:  
 Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les�Ferenc Majoros, 

  J.D.I  1974, p. 88.�Conventions de La Haye
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غـير أـا �تحفظـات� فعـــلا، في حــين أن أحكامــا أخــرى �تحتفــظ� للــدول ببعــض الوســائل 
وما هي إلا إمكانيات�(٢١٦). 

١٠٦ -وعلى سبيل المثال، قلما يشك المرء في أن �الإعلانات� التي أصـدرت بموجـب المـادة 
ـــه لا تــرد كلمــة  ٢٥ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن الجنسـية(٢١٧) تشـكل تحفظـات في حـين أن
�تحفظات� في عنوان هذا الحكـم ولا في نصـه. وبخـلاف ذلـك، فإنـه بموجـب المـادة ١٧ مـن 
الميثـاق الأوروبي للطاقـة، المـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، �يحتفــظ كــل طــرف 
متعاقد بحق رفض منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا الباب��، في حين أن الأمر يتعلـق 

بشرط تقييدي أكثر مما يتعلق بتحفظ. 
١٠٧ -غير أنه في بعض الحـالات لا يثـير تميـيز �الإمكانيـات� أو �بدائـل التحفظـات� عـن 
التحفظـات نفسـها أي إشـكال. ويصـدق هـذا القـول أساسـا في فرضيتـين: مـن جهـــة، عندمــا 
يكون تعديل آثار المعاهدة ناتجا لا عـن إعـلان انفـرادي بـل عـن أسـلوب اتفـاقي، رغـم اللبـس 
ــــى  الفقــهي القــائم حــول مفــهومي �التحفظــات الاتفاقيــة� أو �إضفــاء الطــابع الثنــائي عل
التحفـظ�، ومـن جهـة أخـرى، عندمـا يـترتب علـى الإعـلان الانفـرادي للدولـة تعليـــق تطبيــق 
بعض أحكام المعاهدة أو المعاهدة برمتها أو إاؤها. وتتسم بتعقيد أكـبر تلـك الفرضيـات الـتي 

تنص فيها المعاهدة على جواز أن تختار الأطراف بين أحكام المعاهدة، بإعلانات انفرادية. 
وتوخيا للوضوح، فإنه لا شك أن ثمة فائدة في تناول كل أسلوب من هـذه الأسـاليب  -١٠٨

بالدراسة تباعا، ومقابلته بتعريف التحفظات. 
التقنيات الاتفاقية لتعديل آثار المعاهدة  - ١

١٠٩ -قد يعتقد البعـض أنـه قلمـا توجـد ثمـة احتمـالات للخلـط  بـين التحفظـات مـن جهـة، 
وبعض أساليب تعديل آثار المعاهدة الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-٢ أعـلاه والـتي 
ـــاق أو اتفاقــات بــين الأطــراف في المعــاهدة أو بــين  تتمثـل لا في إعلانـات انفراديـة بـل في اتف

__________

(٢١٦) انظر دراسته المعنونة: 
   �Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit international privé�,

  R.C.D.I.P.  1969, p.383.

�يجوز لكل دولة، عند توقيع أو إيداع وثيقة التصديــق أو الموافقــة أو القبــول أو الانضمــام، أن تعلــن  (٢١٧)
أا تستثني الفصل السابع من تطبيق هذه الاتفاقية.� (انظـــر بشــأن هــذا الحكــم الفقــرة ١٥٣ أدنــاه). 
وأنظــر أيضــا المــادة ١٠ مــن الاتفــاق المتعلــق بقواعــد نصــب الشــراك دون قســوة المــؤرخ ١٨ كـــانون 
الأول/ديســـمبر  ١٩٩٧ أو المـــادة ١٩ مـــن الاتفاقيـــة الإطاريـــة لحمايـــة الأقليـــات القوميـــة المؤرخــــة 

١ شباط/فبراير ١٩٩٥. 
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ـــه ســواء تعلــق الأمــر بشــروط تقييديــة واردة في المعــاهدة، أو تعلــق  بعضـها. ومـع ذلـك، فإن
ــابع  بتعديـلات غـير نـافذة إلا بـين بعـض الأطـراف في المعـاهدة أو تعلـق بأسـاليب �إضفـاء الط

الثنائي على التحفظ�، فإنه قد تنشأ بعض المشاكل. 
الشروط التقييدية  (أ)

١١٠ -لا يكفي أن تنص المعاهدة صراحة على إعـلان انفـرادي يرمـي إلى اسـتبعاد أو تعديـل 
الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، أو لجوانب محددة مـن المعـاهدة، مـن حيـث انطباقـها 
علــى الجهــة الــتي تصــدر الإعــــلان،(٢١٨) لكـــي يوصـــف ذلـــك الإعـــلان بكونـــه تحفظـــا أم 
لا. وهذا بالضبط هو موضوع �شـروط التحفظـات� الـتي يمكـن تعريفـها بأـا �أحكـام مـن 
المعاهدة [� تنص] على الحدود التي يتعين [(٢١٩)] على الدول في إطارها أن تصوغ تحفظـات 
بل وتحدد مضمون هذه التحفظات�؛(٢٢٠) غير أن شروط اسـتبعاد أخـرى لهـا نفـس الأثـر، أو 
لها أثر مشابه، لا تعتبر، مع ذلـك، تحفظـات بـالمعنى الدقيـق للكلمـة، بالصيغـة الـتي تحددهـا ـا 

اتفاقيتا فيينا ودليل الممارسة. 
١١١ -ويضرب الأستاذ بيير-هنري أمبير، مثلين يـبرزان هـذا الفـارق الأساسـي بمقابلـة المـادة 
٣٩ من الميثاق العام للتحكيم المنقح في ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٤٩(٢٢١) بالمادة ٢٧ من الاتفاقيـة 
ــــات (٢٢٢)  الأوروبيــة المؤرخــة ٢٩ نيســان/أبريــل ١٩٧٥ المتعلقــة بالتســوية الســلمية للمنازع
ـــتي  وبمقتضـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٩ مـن الميثـاق العـام، فـإن التحفظـات المعـددة حصـرا �وال

ينبغي إبداؤها عند الانضمام�(٢٢٣): 
�يجوز إبداؤها بطريقة تستبعد من الإجراءات المحددة في هذا الميثاق ما يلي: 
المنازعـات الناشـئة عـن وقـائع سـابقة، إمـــا لانضمــام الطــرف الــذي  (أ)

يبدي التحفظ، أو لانضمام طرف آخر له مع الطرف الأول منازعة؛ 
__________

انظر مشروعي المبدأين التوجيهيين ١-١ و١-١-١.  (٢١٨)
لعله من الأدق استخدام كلمة �يجوز�.  (٢١٩)

 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p. 12 :انظر (٢٢٠)
.وإذا قــررت لجنــــة القـــانون الـــدولي تخصيـــص قســـم مـــن دليـــل الممارســـة للتعـــاريف (غـــير تعريفـــي 
التحفظــات والإعلانــات التفســيرية)، فســـيكون مـــن المســـتصوب دون شـــك أن يـــدرج فيـــه تعريـــف 
لشــروط التحفــظ. وتدخــل في هــذه الفئــة �التحفظــات التفاوضيــة� (انظــر الفقـــرة ١٦٤ ومـــا يليـــها 

أدناه). 
صيغت بنفس الطريقة المادة ٣٩ من الميثاق العام للتحكيم المؤرخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٢٨.  (٢٢١)

 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p. 10 :انظر (٢٢٢)
الفقرة ١ من المادة ٣٩.  (٢٢٣)
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المنازعات المتعلقة بمسـائل تركـها القـانون الـدولي لاختصـاص الـدول  (ب)
دون غيرها�. 

أما المادة ٢٧ من اتفاقية ١٩٥٧ فتنص على ما يلي: 
� لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي: 

المنازعات المتعلقة بوقائع أو حـالات سـابقة لنفـاذ هـذه الاتفاقيـة بـين أطـراف  �(أ)
المنازعة؛ 

المنازعـات المتعلقـة بمسـائل تركـــها القــانون الــدولي لاختصــاص الــدول دون  (ب)
غيرها�. 

١١٢ -وأوجـه التشـابه مثـيرة للانتبـاه بطبيعـة الحـــال: فــالأمر يتعلــق في الحــالتين معــا بفئتــين 
متطابقتين من المنازعات نصت المعاهدة على طرق تسويتها. غير أن التقنيتـين معـا �تعمـلان� 
بطريقة مختلفة: ففي اتفاقية ١٩٥٧، يكون الاستبعاد عاما وناشئا عن المعـاهدة نفسـها؛ أمـا في 
الميثاق العام، فيعد  الاستبعاد مجرد إمكانية متاحة للدول الأطـراف، تجيزهـا المعـاهدة، غـير أـا 
لا تصبـح نـافذة إلا بصـدور إعـلان انفـرادي عنـد الانضمـام.(٢٢٤)  أمـا المـادة ٣٩ مـــن اتفاقيــة 
١٩٤٩ فهي شرط تحفظ؛ والمادة ٢٧ من اتفاقية ١٩٥٧، شرط �تقييـدي يحـد مـن موضـوع 
الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدة بـإيراد اسـتثناءات وقيـود عليـها� علـى حـد التعبـير الــوارد في 

مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-٢. 
١١٣ -وهـذه الشـروط التقييديـة لا تعـد ولا تحصـى وتوجـد في المعـــاهدات المتعلقــة بمواضيــع 
شـتى، سـواء منـها تسـوية المنازعـات،(٢٢٥) أو بحمايـة حقـوق الإنسـان (٢٢٦) أو البيئـــة، (٢٢٧) أو 

التجارة، (٢٢٨) أو قانون التراعات المسلحة،(٢٢٩) وما إلى ذلك. 

__________

وبناء عليه، ليــس صحيحــا مــا كتبــه ب.هـــ. أمبــير مــن �أنــه في الممارســة، تنجــم عــن المــادة ٢٧ مــن  (٢٢٤)
الاتفاقيــة الأوروبيــة نفــس النتيجـــة الـــتي تـــترتب علـــى التحفـــظ في الوثيقـــة العامـــة� (المرجـــع نفســـه 
الصفحــة ١٠). فــهذا لا يصــح إلا فيمــا يتصــل بعلاقــات الــدول المتحفظــة مــع الأطــراف الأخــــرى في 
الوثيقة العامة، وليس في علاقــات هــذه الأطــراف الأخــرى فيمــا بينــها، والــتي تســري عليــها المعــاهدة 

برمتها�. 
ـــة لعـــام ١٩٥٧ المذكـــورة، انظـــر مثـــلا المـــادة ١ مـــن  بالإضافــة إلى المــادة ٢٧ مــن الاتفاقيــة الأوروبي (٢٢٥)
معــاهدة التحكيــم الفرنســية البريطانيـــة المؤرخـــة ١٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٠٣، الـــتي اتخـــذت 
نموذجا في شتى المعاهدات اللاحقة والتي تنــص علــى مــا يلــي: �تحــال المنازعــات القانونيــة أو المتعلقــة 
بتفســير المعــاهدة القائمــة بــين الطرفــين المتعــاقدين والــتي تحـــدث بينـــهما ولا تتـــأتى تســـويتها بـــالطرق 
الدبلوماسية، إلى محكمة التحكيـــم الدائمــة، الــتي أنشــأا اتفاقيــة ٢٩ تمــوز/يوليــه ١٨٩٩، في لاهــاي، 
شريطة ألا تعرض للخطر المصالح الحيوية أو اســتقلال أو كرامــة الدولتــين المتعــاقدتين أو تمــس بمصــالح 

قوى ثالثة�. 
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ـــن أن تلتبــس الشــروط التقييديــة بالتحفظــات. غــير أن  ١١٤ -وللوهلـة الأولى، لا خـوف م
الصيغة المتداولة ليست مضللة فحسب، بل �إنه كثيرا ما تصادف تعابير مـن قبيـل �تحفظـات 
النظــــام العــــــام� أو �تحفظـــــات الضـــــرورات العســـــكرية� أو �تحفظـــــات الاختصـــــاص 
الحصري�،(٢٣٠) غير أن الكتاب، ومنـهم  أبـرز الفقـهاء، يشيعـون لبسـا لا لـزوم لـه. وهكـذا، 
على سبيل المثال، أكـد القـاضي زوري (Zori)، في فقـرة كثـيرا مـا استشـهِد ـا(٢٣١) مـن رأيـه 

__________

راجع �شروط العدول� المذكورة في الحاشية ١٨١ أعلاه. وعلى سبيل المثال (ومــا أكــثر الأمثلــة في  (٢٢٦)
هــذا البــاب)، نــورد المــادة ٤ مــن العــهد المتعلــــق بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة لعـــام 

١٩٦٦ التي تنص على ما يلي: 
�تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بــالحقوق الــتي 
تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقــررة في القــانون، وإلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة 

هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.� 
راجــع المــادة الســابعة (�اســتثناءات وأحكــام أخــرى خاصــة تتعلــق بالتجـــارة�) مـــن اتفاقيـــة الاتجـــار  (٢٢٧)
الــدولي بــأنواع الحيوانــات والنباتــات البريــــة المعرضـــة للانقـــراض المؤرخـــة ٣ آذار/مـــارس ١٩٧٣ أو 
المادة ٤ (�الاستثناءات�) من اتفاقية لوغانو المؤرخة ٢١ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣ المتعلقــة بالمســؤولية 

المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة. 
راجع المادة الثانية عشرة (القيود الرامية إلى حماية توازن ميزان المدفوعات�، والمــادة الخامســة عشــرة  (٢٢٨)
(�استثناءات على قاعدة عـــدم التميــيز�) أو المــادة العشــرين (�اســتثناءات عامــة�) أو المــادة الحاديــة 

والعشرين (�استثناءات تتعلق بالأمن�) من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. 
راجع المادة ٥ المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ (�استثناءات�).  (٢٢٩)

 .Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p. 10 :انظر (٢٣٠)
وكمثــال علــى �تحفــظ للنظــام العــام�، انظــر الفقــرة الأولى مــن المــادة ٦ مــن اتفاقيــة هافانــا المؤرخـــة 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٢٨ المتعلقة بوضــع الأجــانب في أراضــي الأطــراف المتعــاقدة :�يجــوز للــدول أن 
تطرد، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بــالأمن العــام، الأجنــبي المقيــم في إقليمــها أو المــار منــه فقــط�. 
ومن أمثلة �التحفظ المتعلق بالاختصاص الحصري�، انظر الفقرة ١١ من المادة ٣ مــن اتفاقيــة الأمــم 
ـــــة المؤرخــــة ٢٠ كــــانون  المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المشـــروع في المخـــدرات والمؤثـــرات العقلي
الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ونصها كالتالي: �ليس في هذه المــادة [المتعلقــة بــالجرائم والعقوبــات] مــا يخــل 
بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصــف الجرائــم الــتي تنــص عليــها المــادة وحجــج 
الدفاع والدفوع القانونية المتصلة ا، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقــة ومعاقبــة مرتكــبي هــذه الجرائــم تتــم 

وفقا للقانون المذكور�. 
انظر:   (٢٣١)

Sir Gerald Fitzmaurice, �The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-

 1954: Treaty interpretation and Other Points� in B.Y.B.I.L. 1957, pp.272-273;

غير أنه على الرغم من أن الفقيه المرموق يورد هذا التعريف باستحسان ظاهري، فإنه يحيــد عنــه كثــيرا 
في تعليقه. 
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المخـالف الـذي أرفقـه بحكـم محكمـة العـــدل الدوليــة المــؤرخ ١ تمــوز/يوليــه ١٩٥٢ في قضيــة 
أمباتييلوس (الدفوعات الأولية) ما يلي: 

�التحفظ شرط متفق عليه بين الأطراف في معــاهدة يرمـي إلى تضييـق نطـاق 
تطبيق حكم أو عدة أحكام من أحكامها أو تفسير معناها�(٢٣٢). 

وبطريقـة أشـد غموضـا، بـل ومعيبـة، يشـيع جـورج ســـيل هــو أيضــا اللبــس بتعريفــه  -١١٥
للتحفظ بكونه �شرطا اتفاقيا يصدر عن حكومة أو عدة حكومات موقعـة أو منضمـة ويقيـم 

نظاما قانونيا يخرج على النظام العادي للمعاهدة�(٢٣٣). 
١١٦ -وعلى الرغم من أن اللبس ليس فقهيا فيما يبـدو، فـإن لجنـة القـانون الـدولي ستحسـن 
عملا دون شك لو بددته بإدراج  مشروع مبـدأ توجيـهي في دليـل الممارسـة تـورده في الفـرع 

١-٧ المتعلق ببدائل التحفظات(٢٣٤) وتكون صيغته كالتالي: 
١-٧-٣  الشروط التقييدية 

لا يعد تحفظا بمفهوم دليل الممارسة الحكم الذي يرد في معـاهدة ويرمـي إلى الحـد مـن 
تطبيق قواعد أعم واردة في المعاهدة أو يرمي إلى تضييق نطاقها. 

(ب) التعديلات غير النافذة المفعول إلا بين بعض الأطراف في المعاهدة 
ـــوف كثــيرا عنــد أســلوب آخــر مــن الأســاليب  ١١٧ -ليـس مـن الضـروري فيمـا يبـدو الوق
الاتفاقية يتيح بطبيعته إضفاء المرونة علـى تطبيـق المعـاهدة: ويتعلـق الأمـر بأسـلوب التعديـلات 
ـــافذة المفعــول إلا فيمــا بــين بعــض الأطــراف في  (والـبروتوكولات الإضافيـة) الـتي لا تكـون ن

المعاهدة. 
ـــن المــادة  ١١٨ -وقـد نصـت علـى هـذا الأسـلوب الـذي شـاع تطبيقـه الفقرتـان ٤ و٥(٢٣٥) م
٤٠ (والفقــرة ٤ مــن المــــادة ٣٠)(٢٣٦) والمـــادة ٤١(٢٣٧) مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي ١٩٦٩ 

__________

انظر: C.I.J., Rec. 1952, p.76 (تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٢).  (٢٣٢)
انظر:  (٢٣٣)

  Georges Scelle; Précis de droit des gens (Principes et systématiques), Sirey, Paris, vol. 2, 
p.472 ,1934؛ (والتأكيد مضاف). 

ثمة إمكانية أخرى هي إدراجه في الفرع ١-١ المتعلق بتعريف التحفظات.  (٢٣٤)
� تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف:  المادة٤٠  (٢٣٥)

لا يكون اتفاق التعديل ملزما لأية دولة طرف في المعــاهدة لا تصبــح طرفــا  -٤ � 
في هذا الاتفاق وتنطبق على هذه الدولة الفقرة ٤ (ب) من المادة�٣٠. 
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__________

كل دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد بدء نفاذ اتفـــاق التعديــل تعــد، مــا لم  - ٥�
تعبر عن نية مغايرة: 

طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة؛  (أ)
وطرفا في المعاهدة غير المعدلة بالنسبة إلى أي طــرف في المعــاهدة غــير ملــزم  (ب)

باتفاق التعديل�. 
� تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد:  المادة ٣٠  (٢٣٦)

ــاهدة  حــين تكــون جميــع الأطــراف في المعــاهدة الســابقة أطرافــا أيضــا في المع - ٣�
اللاحقة، دون إاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها بموجــب المــادة ٥٩، لا تنطبــق المعــاهدة 

السابقة إلا بمقدار ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة. 
حين لا تضم المعاهدة اللاحقة جميع أطراف المعاهدة السابقة يطبق ما يلي:  - ٤

في العلاقات بين الدول الأطراف في كــلا المعــاهدتين تنطبــق نفــس القــاعدة  (أ)
المنصوص عليها في الفقرة ٣؛ 

فيمــا بــين الدولــة الطــرف في كلتــا المعــاهدتين والدولــة الطــــرف في واحـــدة  (ب)
منهما فقط، تخضع حقوق الدولتــين والتزامامــا المتبادلــة للمعــاهدة الــتي تكونــان معــا طرفــين 

فيها�. 
� الاتفاقــات الراميــة إلى تعديـــل المعـــاهدات المتعـــددة الأطـــراف في العلاقـــات بـــين بعـــض  المــادة ٤١  (٢٣٧)

الأطراف فقط: 
يجوز لطرفين أو أكـــثر في معــاهدة متعــددة الأطــراف عقــد اتفــاق يرمــي إلى  -١�

تعديل المعاهدة فيما بينها فقط إذا: 
كان إمكان إجراء هذا التعديل منصوصا عليه في المعاهدة، أو  (أ)

كان التعديل المقصود غير محظور في المعاهدة:  (ب)
ولا يؤثر على تمتع الأطــراف الأخــرى بحقوقــها بمقتضــى المعــاهدة ولا علــى  �١�

الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها؛ 
ولا يتعلــق بحكــم يكـــون الخـــروج عليـــها منافيـــا للتنفيـــذ الفعـــال لموضـــوع  �٢�

وهدف المعاهدة ككل. 
مــا لم تنــص المعــاهدة في حالــة تشــملها الفقــرة ١ (أ) علــى خـــلاف ذلـــك،  - ٢�
ــــها في عقــــد الاتفـــــاق  ــــة الأطــــراف الأخــــرى بنيت تخطــــر الأطــــراف المعني

وبالتعديلات التي  يرمي إلى إدخالها على المعاهدة�. 
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و١٩٨٦(٢٣٨) ولئـن كـان في جوهـره وفي بعـض جوانـب نظامـــه القــانوني (احــترام الخصــائص 
الأساسية للمعاهدة، رغـم أن تعبـير �موضـوع وهـدف� المعـاهدة لم يـرد في هـذه الأحكـام)، 

يقترب من الخصائص التي تميز التحفظات،  فإنه مع ذلك يختلف عنها في جوانب شتى: 
فالمرونـة الـتي يضفيـها لا تنتـج عـن الإعـــلان الانفــرادي للــدول، بــل تنجــم عــن  -

الاتفاق بين طرفين أو عدة أطراف في المعاهدة الأولى؛ 
ويمكن أن يحصل هذا الاتفاق في أي وقـت، وذلـك عمومـا بعـد دخـول المعـاهدة  -
ــــر كذلـــك عندمـــا يتعلـــق الأمـــر  حــيز النفــاذ بــين الأطــراف(٢٣٩)، وليــس الأم
بالتحفظـات الـتي يتعـين إبداؤهـا في أجـل أقصـاه وقـت التعبـير عـن الموافقـــة علــى 

الالتزام؛ 
ـــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن  ولا يتعلـق الأمـر هنـا بــ�اسـتبعاد أو تعديـل الأث -
المعاهدة  من حيث انطباقها�، بل إن الأمر يتعلق قطعا بتعديـل الأحكـام المعنيـة 

في حد ذاا(٢٤٠) 
ـــى ذلــك، إذا كــانت التحفظــات لا تعمــل ســوى علــى الحــد مــن  - وعـلاوة عل
الالتزامات الاتفاقية لأصحاا أو النص على طرق مماثلة(٢٤١) لتنفيذ المعاهدة، فـإن 
التعديلات والبروتوكولات يمكـن أن تقـوم بـالدورين معـا فتوسـع وتضيـق نطـاق 

التزامات الدول أو المنظمات الدولية الأطراف. 
ــــه  ١١٩ -وبمــا أنــه لا خشــية مــن أن تلتبــس التعديــلات والــبروتوكولات بالتحفظــات، فإن
ــــدأ توجيـــهي محـــدد في دليـــل الممارســـة  لا حاجــة إلى أي توضيــح ولا داعــي لتخصيــص مب
لتوضيح الفرق الذي يبدو واضحا بالقدر الكافي. وتكفي الإشارة في مشروع المبدأ التوجيـهي 

__________

حرصت لجنة القانون الدولي في تعليقها علــى مشــاريع المــواد المتعلقــة ــا (الفقرتــان ٤ و٥ مــن المــادة  (٢٣٨)
٣٦ (والفقــرة ٤ مــن المــادة ٢٦ والمــادة ٣٧) علــى التميـــيز بـــين �التعديـــلات الصريحـــة� مـــن جهـــة  
والاتفاقات المتضمنة �لتعديــل� مــن جهــة أخــرى (انظــر حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٦٦، 
ـــات، لا  الــد الثــاني، الصفحــة ٢٥٣ (مــن النــص الفرنســي) الفقــرة ١). ولأغــراض المقارنــة بالتحفظ

يبدو أن التمييز ذي صلة بالموضوع. 
(٢٣٩)غير أن الأمر لا يتم دائما على هذا المنــوال: انظــر علــى ســبيل المثــال اتفــاق نيويــورك الشــهير المــؤرخ 
٢٩ تموز/يوليه  ١٩٩٤ المتعلق بتطبيق الباب الحادي عشر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 

المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢. 
 , R.C.A.D.I. , 1975-III, vol. 146,�J .M. Ruda, �Reservations to Treaties :(٢٤٠)انظر في هذا الصدد

 .pp. 107-108.

(٢٤١)راجع مشروعي المبدأين التوجيهين ١-١-٥ و١-١-٦ وبخلافــهما انظــر مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
١-٤-١ و١-٤-٢ و١-٥-١. 
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١-٧-٢ إلى أن الأمر يتعلق هنا ببديل ممكن للتحفظات، علـى النحـو المقـترح أعـلاه. غـير أن 
بعض الاتفاقات الخاصة التي تبرم بين دولتين أو بعـض الـدول الأطـراف في المعـاهدة الأساسـية 
وترمـي إلى إحـداث آثـار مماثلـة لآثـار التحفظـات تطـرح مشـاكل خاصـة ومـن الممكـن (ومـــن 

المستصوب قطعا) إدراجها كلها في مشروع مبدأ توجيهي وحيد(٢٤٢). 
�إضفاء الطابع الثنائي� على �التحفظات�  (ج)

١٢٠ -إن هذه الاتفاقات الخاصة التي تحشر عادة في زمرة التحفظات تندرج في تقنيــة إضفـاء 
الطابع الثنائي، (bilatéralisation) التي وُضعت نظريتها في إطار مؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي 
الخاص بمناسبة صياغـة اتفاقيـة ١ شـباط/فـبراير ١٩٧١ المتعلقـة بـالاعتراف بالأحكـام الأجنبيـة 

وتنفيذها. 
١٢١ -وقد وُصف نظام إضفاء الطابع الثنائي بأنه يتيح �للـدول المتعـاقدة أن تختـار الشـركاء 
ـــــة متعــــددة  الذيـــن ستباشـــر معـــهم تنفيـــذ النظـــام المتوخـــى، مـــع بقائـــها أطرافـــا في اتفاقي
الأطراف�(٢٤٣). وليس هذا ابتكارا ابتدعته اتفاقية ١٩٧١ لأننـا نقـف علـى أثـر لـه، مثـلا، في 
الفقرة ١ من المادة الخامسة والثلاثين مـن الاتفـاق العـام بشـأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة 
لعـام ١٩٤٧.(٢٤٤) وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن عـدة اتفاقيـات للقـانون الـدولي الخـاص اعتمـدت 
سابقا في إطار مؤتمر لاهاي، تحقق، ولو جزئيا، هذا الهدف المتمثـل في حريـة اختيـار الشـركاء 
بتخويلـها للأطـراف إمكانيـة رفـض الالـتزام مـع دول لم تشـارك في اعتمادهـا(٢٤٥) ، أو تخضــع 

__________

انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-٤ والفقرة ١٣٠ أدناه.  (٢٤٢)
انظر:  (٢٤٣)

 M. H. Van Hoogstraten, �L�état présent de la Conférence de La Haye de Droit International

Privé�, in I.L.A. (International Law Association), The Present State of International Law, Klu-

 wer, Deventer, 1973, p. 287.

�لا يسري هذا الاتفاق، أو المادة الثانية من هذا الاتفاق، بــين طــرف متعــاقد وطــرف متعــاقد آخــر:  (٢٤٤)
(أ) إذا لم يجر الطرفان المتعــاقدان مفاوضــات بينــهما بشــأن التعريفــات الجمركيــة، (ب) وإذا لم يقبــل 

أحد الطرفين هذا التطبيق في الوقت الذي يصبح فيه أحدهما طرفا متعاقدا�. انظر:  
Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p.199. وقــد 

D o minique Carreau et Patrick Juillard, Droit interna- :أدت ممارسة �الاتفاقات الجانبية� (راجع
(tional économique, L.G.D.J., Paris, 1988, pp. 54-56 et 127 إلى تزايــد اســتخدام تقنيــة �إضفــاء 

الطابع الثنائي�. انظر المادة الثالثة عشرة من الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية. 
انظر على سبيل  المثال الفقرة ٤ من المادة ١٣ من اتفاقية الاعتراف بالشــخصية القانونيــة للشــركات  (٢٤٥)
والجمعيــات والمؤسســات الأجنبيــة والمؤرخــة ١ حزيــــران/يونيـــه ١٩٥٦: �لا يكـــون للانضمـــام أثـــر 
إلا في العلاقات بين الدولة المنضمــة والــدول الــتي لم تعــترض خــلال ســتة أشــهر مــن هــذا الإشــعار�. 
(أوردها أمبير في المرجع السالف الذكر، الصفحة ٢٠٠، حيث ذكر أيضــا أن المــادة ١٢ مــن اتفاقيــة 
إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والمؤرخــة ٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٦١، والمــادة 
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آثار انضمام هذه الدول للموافقة الصريحة للدول المتعاقدة.(٢٤٦) وينسحب نفس الأمــر كذلـك 
على المادة ٣٧ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول والمؤرخة ١٦ أيـار/مـايو  ١٩٧٢ 

والمعتمدة في إطار مجلس أوروبا.(٢٤٧)  
١٢٢ -وهذا الأسلوب في حد ذاته لا يستند إلى خلفية مماثلة للخلفية الـتي تسـتند إليـها تقنيـة 
التحفظات: فهو يتيح للدولة أن تستبعد، بسكوا أو بـإعلان صريـح، تطبيـق المعـاهدة برمتـها 
في علاقاا مع دولة أو عدة دول ولا يتيح لها استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة 
مـن المعـاهدة أو لجوانـــب محــددة مــن المعــاهدة بأكملــها. وفي هــذا الصــدد، يمكــن مقارنتــها 
بإعلانات عدم الاعـتراف عندمـا ترمـي هـذه الأخـيرة إلى اسـتبعاد تطبيـق المعـاهدة بـين الدولـة 

المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف به.(٢٤٨)  
__________

٣١ مـــن الاتفاقيـــة  المتعلقـــة بـــالاعتراف بالأحكـــام المتصلـــة بالالتزامـــات بنفقـــة الأطفـــال وتنفيذهـــا 
والمؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣، والمادة ٤٢ من اتفاقية إدارة التركــات المؤرخــة ٢ تشــرين 
الأول/أكتوبــر ١٩٧٣). وللاطــلاع علــى أمثلــة حديثــة انظـــر الفقـــرة ٣ مـــن المـــادة ٤٤ مـــن اتفاقيـــة 
لاهاي لحماية الأطفال والتعــاون في مجــال التبــني الــدولي المؤرخــة ٢٩ أيــار/مــايو ١٩٩٣، والفقــرة ٣ 
مــن المــادة ٥٨ مــن اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦ المتعلقــة بالاختصــــاص 
والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتعاون في مجـــال المســؤولية الأبويــة وتدابــير حمايــة الأطفــال أو 
الفقــرة ٣ مــن المــادة ٥٤مــــن اتفاقيـــة الحمايـــة الدوليـــة للبـــالغين والمؤرخـــة ٢ تشـــرين الأول/أكتوبـــر 

 .١٩٩٩
راجع على سبيل المثال الفقرتين ٢ و٣ من المــادة ١٧ مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بــالاعتراف بالأحكــام في  (٢٤٦)
مسائل الالتزامات بنفقة الأطفال وتنفيذهــا،  المؤرخــة ١٥ نيســان/أبريــل ١٩٥٨: �تدخــل الاتفاقيــة 
حيز النفاذ بين الدولة المنضمة والدولة التي أعلنت قبولها لهـــذا الانضمــام، في اليــوم الســتين مــن تــاريخ 

إيداع وثيقة الانضمام. 
�ولا يكون للانضمام أثر في العلاقات بــين الــدول المنضمــة والــدول المتعــاقدة الــتي لم تعلــن قبــول هــذا 
الانضمام�� (أوردها أمبير في المرجع  الســـالف الذكــر، وذكــر أيضــا المــادة ١٣ مــن الاتفاقيــة  بشــأن 
اختصاص المحكمة المحددة بالتعاقد في حالة البيــع الــدولي للمنقــولات الماديــة المؤرخــة ١٥ نيســان/أبريــل 
١٩٥٨. والمادة ٢١ من اتفاقية حماية القاصرين المؤرخة ٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٦١، والمــادة ٣٩ 
مــن اتفاقيــة الحصــول علــى الأدلــة المؤرخــة ١٨ آذار/مــارس ١٩٧٠، والمــادة ٢٨ مــن الاتفاقيــة المتعلقــة 
بالطلاق المؤرخة ١ حزيران/يونيه ١٩٧٠، والمادة ١٨ من الاتفاقية المتعلقة بالقــانون الواجــب التطبيــق 
 P .  Jenard, �Une technique original: :في حالة حوادث السير والمؤرخة ٤ أيار/مايو ١٩٧١؛ وانظر

 .La bilatéralisation de conventions multilaterales� ,R.B.D.I. 1966, p. 389)

�٣ - إذا كان انضمام دولــة غــير عضــو موضــوع اعــتراض، قبــل نفــاذه، وأشــعرت  بــه الــدول الــتي  (٢٤٧)
انضمت إلى الاتفاقية سابقا الأمين العام لس أوروبـــا، فــإن هــذه الاتفاقيــة لا تســري علــى العلاقــات 

بين الدولتين�. 
راجع مشروع المبــدأ التوجيــهي ١-٤-٣ والفقــرات ٥ إلى ٩ مــن التعليــق، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة  (٢٤٨)

)، الصفحتان ٢٤٥ و٢٤٦.  A العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (54/10/
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١٢٣ -غير أنه في أعقاب اقتراح من بلجيكا، ذهبت اتفاقية الاعتراف بالأحكـام الأجنبيـة في 
المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها لعام ١٩٧١ مذهبا أبعد ممـا تذهـب إليـه التقنيـات التقليديـة 
لعمليـة إضفـاء الطـابع الثنـائي. فالاتفاقيـة لا تكتفـي بإخضـاع نفـاذ الاتفاقيـة في العلاقـات بــين 
دولتين  لإبرام اتفاق تكميلي،(٢٤٩) بل إـا تسـمح للدولتـين بتعديـل التزامـهما فيمـا بينـهما في 

الحدود الدقيقة التي ترسمها المادة ٢٣:(٢٥٠)  
 ���يجوز للدول المتعاقدة أن تتفق فيما تبرمه من اتفاقات تطبيقا للمادة ٢١ على 

ثم تورد قائمة بـ٢٣ إمكانية مختلفة لتعديــل الاتفاقيـة بـأهداف أجملـها التقريـر التفسـيري للسـيد 
ش. ن. فراجيستاس  فيما يلي: 

تحديـد المصطلحـات التقنيـــة المســتعملة في الاتفاقيــة والــتي قــد يتغــير  - ١�
معناها من بلد إلى بلد (المادة ٢٣ من الاتفاقية، الفقرات ١ و٢ و٦ و١٢)؛ 

ـــق الاتفاقيــة ليشــمل مــواد لا تنــدرج في نطاقــها  توسـيع نطـاق تطبي - ٢
(المادة ٢٣ من الاتفاقية الفقرات ٣ و٤ و٢٢)؛ 

تطبيـق الاتفاقيـة علـى حـالات لا تسـتوفي الشـروط الـتي تنـص عليــها  - ٣
ــــادة ٢٣ مـــن الاتفاقيـــة، الفقـــرات ٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢  الاتفاقيــة عــادة  (الم

و١٣)؛ 
اسـتبعاد مـواد مـن نطـاق تطبيـــق الاتفاقيــة تنــدرج عــادة في نطاقــها  - ٤

(المادة ٢٣، الفقرة ٥)؛ 
جعـل بعـض الأحكـام غـير واجبـة التطبيـق (المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيــة،  - ٥

الفقرة ٢٠)؛ 
جعل أحكام اختيارية من الاتفاقيـة أحكامـا إجباريـة (المـادة ٢٣ مـن  - ٦

الاتفاقية الفقرتان ٨ مكررا و٢٠)؛ 

__________

انظر نص المادة ٢١ من الاتفاقية في الحاشية ٢٠٢ أعلاه.  (٢٤٩)
ـــى إمكانيـــة  ســبقت الإشــارة إلى الفقرتــين ٩٢ و١٠٠. ولم يكــن الاقــتراح البلجيكــي الأولي ينــص عل (٢٥٠)
التعديــل هــذه، بــل إن هــذه الإمكانيــة فرضــت نفســـها لاحقـــا بعـــد أن قطعـــت المناقشـــات أشـــواطا. 
 P. Jenard, �Une technique original: La bilatéralisation de conventions multilaterales� :راجع)

 ,R.B.D.I. 1966, p. 392-393)
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تسوية مسائل لم تضع لها الاتفاقية حلا أو تكييف بعض الإجـراءات  - ٧
الشكلية التي تشترطها الاتفاقية مع أحكام القانون الداخلي (المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيـة، 

الفقرات ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩)�(٢٥١). 
١٢٤ -واسـتنادا إلى الأسـتاذ ب. هــ. أمبـير، فـإن الكثـير مـن هـذه البدائـل الممكنـة �مـا هـــي 
ـــد إجــراءات: غــير أن بعضــها يقيــد أثــر  إلا إمكانيـات تتيـح للـدول تعريـف كلمـات أو تحدي
الاتفاقية ويعد تحفظات حقيقية (ولا سـيما تلـك الإمكانيـات المنصـوص عليـها في الفقـرات ٥ 

و ٨ و ١٣ و ١٩ و ٢٠)�(٢٥٢). بيد أن المقرر الخاص لا يعتقد ذلك. 
١٢٥ -صحيح أن هذه الإمكانيات التي تتيح للدول الـتي تـبرم اتفاقـا تكميليـا اسـتبعاد تطبيـق 
الاتفاقيـة علـى بعـض الفئـات مـن القـرارات القضائيـة أو عـدم تطبيـق بعـض أحكامــها، بصفــة 
عامة، أو في بعض الظروف، ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام الاتفاقيـة 
أو جوانب محددة من الاتفاقية بأكملها، من حيث انطباقها على الدولتين. غير أنـه، وهـذا هـو 
الفارق الأساسي، لا ينجم الاستبعاد أو التعديل عن إعلان انفرادي، وهـو الشـكل الـذي يعـد 
مع ذلك عنصرا أساسيا في تعريف التحفظ،(٢٥٣) وإنما ينجم عـن اتفـاق بـين دولتـين طرفـين في 

الاتفاقية الأساسية، ولا يحدث أي أثر تجاه الأطراف الأخرى المتعاقدة في الاتفاقية الأولى. 
١٢٦ -وكمـا كتـب السـيد جـورج درو، �فـإن هـذه الأحكـــام المنصــوص عليــها في صلــب 
المعاهدة نفسها، كانت ستشكل تحفظات حقيقية [٢٥٤]غـير أنـه بإضفـاء الطـابع الثنـائي عليـها 
انحصـرت في العلاقـات بـين شـريكين. ومـن الواضـح أن ثمـــة رغبــة في إزالــة النظــام التقليــدي 
للتحفظات� (٢٥٥). �ويؤدي هـذا النظـام إلى صـوغ صكـين: الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف مـن 

__________

 � Conférence de La Haye, Actes et documents de la session extraordinaire, 1966, p. 364 :(٢٥١)انظر
التأكيد في النص الأصلي. وانظر أيضا:  

 Georges A. L. Droz, �Le récent projet de Convention de La Haye sur la reconnaissance et

 l�exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale�, N.I.L.R. (Netherland

 International Law Review) 1966, p.240.

 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p.200. :(٢٥٢)انظر
 .�(٢٥٣)انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ :� يقصد بالتحفظ إعلان انفرادي�

(٢٥٤)ورد هكذا بالحرف الواحد في النص. انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-٣ في الفرع (أ) أعلاه. 
(٢٥٥)انظر:  

 Georges A. L. Droz, �Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit

 international privé�, R.C.D.I.P. (Revue Critique dr Droit International Privé) 1969, p. 391.
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جهة، ومن جهـة أخـرى، الاتفـاق التكميلـي الـذي وإن كـان يجـد سـنده في الاتفاقيـة المتعـددة 
الأطراف، فإن له مع ذلك وجود مسـتقل�(٢٥٦). فالاتفـاق التكميلـي هـو إلى حـد مـا �عمـل 
شـرطي� ضـروري لا لنفـاذ الاتفاقيـة بـل لجعلـها تنتـج آثـارا في العلاقـات بـين الدولتـين اللتــين 
أبرمتـا الاتفـاق، حـتى ولـو أدى ذلـك إلى إضعـاف آثارهـا (وهنـا يكـون التشـــابه مــع أســلوب 
التحفظـات أكـثر وضوحـا) أو زيادـا؛ غـير أن الطبيعـة الاتفاقيـة المعتمـدة تسـتبعد كــل إدراج 

للاتفاق في زمرة التحفظات.  
ـــة ١٩٧١ المتعلقــة بــالاعتراف بالأحكــام الأجنبيــة في المســائل المدنيــة  ١٢٧ -وليسـت اتفاقي
والتجاريـة وتنفيذهـا المعـاهدة الوحيـدة الـتي تسـتعمل أسـلوب التوأمـة بـين الاتفاقيـــة الأساســية 
والاتفاق التكميلي الذي يسمح بإدخــال تغيـيرات علـى هـذه الأخـيرة في محتواهـا، وإن كـانت 
هذه الاتفاقية المثال النموذجي وربما المثـال الأكـثر اكتمـالا. ويمكـن الاستشـهاد في جملـة أمـور 

بما يلي:(٢٥٧) 
المادة ٢٠ من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالتبليغ والإشعار في الخارج بالوثائق القضائيـة  -
وغـير القضائيـة في المسـائل المدنيـة أو التجاريـة والمؤرخـة ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٦٥ التي تتيح للدول المتعاقدة �الاتفاق على الخـروج� علـى بعـض أحكامـها؛ 

�غير أن تطبيقها لا [يقوم] على حرية اختيار الشريك�(٢٥٨)؛ 
والمـادة ٣٤ مـن اتفاقيـة ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٧٤ بشـأن التقـادم في مسـائل البيـــع  -

الدولي للسلع، وهي مادة تستدعي نفس الملاحظة؛ 
المواد ٢٦ و ٥٦ و ٥٨ من الاتفاقية الأوروبيـة للضمـان الاجتمـاعي المؤرخـة ١٤  -

كانون الأول/ديسمبر  ١٩٧٢ والتي تنبه في عبارات مماثلة إلى ما يلي: 

__________

(٢٥٦)انظر:  
 P. Jenard, Rapport du Comité restreint sur la bilatéralisation, Conference de La Haye, Actes et

  documents de la session extraordinaire, 1966, p. 145.

وانظر أيضا التقرير التفسيري للسيد ش. ن. فراجيستاس، المرجع نفسه، الصفحتان ٣٦٣ و٣٦٤. 
(٢٥٧)استمدت هذه الأمثلة من مؤلف أمبير، المرجع نفسه الصفحة ٢٠١. 

G، المرجع السابق، الصفحتــان ٣٩٠ و٣٩١. والواقــع  eorges A. L. Droz (٢٥٨)المرجع نفسه؛ وانظر أيضا
أن هــذا الأســلوب يقــترب كثــيرا مــن أســلوب إدخـــال تعديـــلات بـــين بعـــض الأطـــراف في الاتفاقيـــة 

الأساسية وحدها.  
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�يخضع تطبيق [أحكام معينة] بين طرفين متعاقدين أو عـدة أطـراف متعـاقدة 
لإبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الأطراف تنص في جملة أمـور علـى 

بعض الطرائق الملائمة�؛ 
ولسوق أمثلة حديثة يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٩ مـن اتفاقيـة لاهـاي المـؤرخ ٢٩ أيـار/مـــايو ١٩٩٣ بشــأن  -
حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي: 

�يجوز لكل دولـة متعـاقدة أن تـبرم مـع دولـة أو عـدة دول متعـاقدة اتفاقـات 
ترمــي إلى تشــجيع تطبيــق الاتفاقيــة في علاقاــا المتبادلــة. ولا يجــوز أن تخــرج هـــذه 
الاتفاقـات علـى أحكـام المـواد ١٤ إلى ١٦ و١٨ إلى ٢١. وتحيـل الـدول الـتي أبرمــت 

اتفاقات من هذا القبيل نسخة منها إلى الجهة الوديعة للاتفاقية�(٢٥٩). 
ــــنكي المؤرخـــة  أو المــادة ٥ (التوســيع الاختيــاري للإجــراءات) مــن اتفاقيــة هلس -

١٧ آذار/مارس ١٩٩٢ بشأن الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية: 
�يتعـين علـى الأطـراف المعنيـــة أن تشــرع، بمبــادرة مــن أحدهــا، في 
مباحثات بشأن مـدى ملاءمـة اعتبـار نشـاط مـن الأنشـطة المنصـوص عليـها في المرفـق 
�). وإذا اتفقت الأطراف على ذلك، فـإن الاتفاقيـة أو جـزءا  الأول نشاطا خطيرا. (

منها سيسري على النشاط المعني كما لو كان نشاطا خطيرا�. 
١٢٨ - ولا فائدة فيما يبدو في تخصيص مشروع مبدأ توجيهي لمسـألة إضفـاء الطـابع الثنـائي 
في حـد ذاــا مــا دام لهــذا الأســلوب الاتفــاقي أثــر لا مــن حيــث الموضــوع بــل مــن حيــث 
الأشخاص. غير أن ثمة أسـبابا وجيهـة إلى حـد مـا تدعـو إلى تخصيـص مشـروع مبـدأ توجيـهي 
ـــات بــين الأطــراف في  �للتحفظـات ذات الطـابع الثنـائي� الـتي ترمـي إلى أن تحـدث في العلاق
الاتفاق نفس الأثر الذي تحدثه التحفظات بدقيق العبــارة، والـتي تـدرج أحيانـا في عدادهـا عـن 

خطأ. 
 

__________

ومرة أخرى، لا يمكننا الحديث في هذا المقــام عــن عمليــة إضفــاء الطــابع الثنــائي بمعناهــا الدقيــق علــى  (٢٥٩)
اعتبار أن هذا الحكم لا يفيد ضمنا بحرية اختيار الشريك. انظر أيضا المــادة ٥٢ مــن مشــروع اتفاقيــة 
لاهـــاي المؤرخـــة ١٩ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٦ والمتعلقـــة بالاختصـــاص والقـــــانون الواجــــب 
التطبيق، والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مســائل المســؤولية الأبويــة وتدابــير حمايــة الأطفــال أو المــادة 
٤٩ من اتفاقية لاهاي المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ والمتعلقة بالحماية الدولية للبالغين. 
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١٢٩ -ويمكن أن يكون نص هذا المشروع كالتالي: 
[�التحفظات ذات الطابع الثنائي�] [الاتفاقات المبرمـة بـين الـدول والـتي لهـا   ١-٧-٤

نفس موضوع التحفظات] 
لا يعد تحفظا بمفهوم دليل الممارسة الاتفاق [المبرم بمقتضـى حكـم صريـح مـن أحكـام 
معاهدة]، الذي دف منه دولتان أو عـدة دول إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر القـانوني 
لأحكـام مـعينــة مــن [ الــ]معـاهدة أو للمعـاهدة بأكملــها مــن حيــث انطباقــها علــى 

العلاقات فيما بينها�. 
١٣٠ -وترمي العناوين البديلة المقترحة لمشروع المبـدأ التوجيـهي هـذا إلى الإشـارة إلى أن ثمـة 
مفهومين يمكن تصورهما في هذا الباب: إما أن تتفـق لجنـة القـانون الـدولي علـى قصـره حصـرا 
على الاتفاقات التكميلية �لإضفاء الطابع الثنـائي�، وفي هـذه الحالـة، يكـون العنـوان المنطقـي 
هـو العنـوان الأول (وإن كـان اسـتخدام الأقـواس غـير مناسـب(٢٦٠) ويبـدو مـن المسـتصوب أن 
يدرج بين قوسين  في النص؛ وإما أن تنحو اللجنة إلى صيغة أعم تستهدف بصفـة شموليـة كـل 
الاتفاقــات الــتي تنــص علــى اســتثناءات، أي بمــا فيــها �التحفظــات ذات الطــــابع الثنـــائي� 
والتعديلات والبروتوكولات التي تـبرم بـين بعـض الأطـراف في المعـاهدة فقـط، ولعـل الأفضـل 
اعتماد الحل الثاني (دون إدراج الأقواس). ويميل المقرر الخاص من جهته إلى هـذا الحـل الأخـير 
حرصا على أكبر قدر ممكن من الكمال، وإن كانت التعديـلات والـبروتوكولات، علـى غـرار 
ـــير أي مشــاكل حقيقيــة في التعريــف بالمقارنــة مــع  مـا سـبقت الإشـارة إليـه أعـلاه(٢٦١)، لا تث
التحفظات. وفي الحالتين، سـيتعين شـرح الفـروق القائمـة بـين الصيـغ الممكنـة في التعليـق علـى 

هذا المشروع. 
الإعلانات الانفرادية التي ترمي إلى تعليق معاهدة أو أحكام معينة منها  - ٢

١٣١ -بخلاف الأساليب التي درست أعلاه، والتي تعكس الاتفاق بـين الأطـراف في المعـاهدة 
ـــرة بإعلانــات انفراديــة علــى غــرار  أو بـين بعضـها، تتعلـق الإشـعارات الـتي تتناولهـا هـذه الفق
التحفظـات. وقـد ترمـي علـى غـرار هـذه الأخـيرة إلى اسـتبعاد الأثـــر القــانوني لبعــض أحكــام 
المعاهدة من حيث انطباقها على الجهة المصدرة للإشعار، غير أـا مؤقتـة ليـس إلا. وقـد ترمـي 
إلى تعليـق تطبيـق المعـاهدة برمتـها؛ وفي هـذه الحالـة، فإـا تخضـع لنفـس النظـام القـانوني الـــذي 

__________

لقــد أقــرت هــذه الصيغــة في عنــوان مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٥-١ المخصــص �للتحفظــات علـــى  (٢٦٠)
�، غير أن مندوب اسبانيا في اللجنة السادســة انتقــد هــذا الأســلوب (انظــر الحاشــية  المعاهدات الثنائية

١٣٥ أعلاه). 
(٢٦١)انظر العنوان الفرعي (ب). 
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تخضـع لـه الإشـعارات بالانسـحاب مـن المعـاهدة أو إائـها. ورغـم أن هـذه الإشـعارات قـد تم 
تناولهـا بالدراسـة مـن زاويـة مختلفـة عمومـا، فإـا إن صـدرت بمقتضـى شـرط إعفـــاء أو شــرط 
وقائي لا تتميز عن سابقاا إلا بأساسها القانوني (الحكم الاتفاقي  الذي ينص عليـها وليسـت 

القواعد العامة للقانون الدولي للمعاهدات). 
الإشعارات بتعليق معاهدة أو نقضها أو إائها  (أ) 

١٣٢ -تنص الفقرة ١ من المادة ٦٥ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ على ما يلي: 
�على أي طرف يستظهر، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية(٢٦٢)، بوجـود عيـب 
يشــوب موافقتــه علــى الالــتزام بمعــــاهدة أو بســـبب للطعـــن في صحـــة المعـــاهدة أو 
للانسـحاب منـها أو لتعليـق تنفيذهـــا أن يشــعر الأطــراف بدعــواه ويبــين في إشــعاره 

التدابير المقترح اتخاذها بشأن المعاهدة والأسباب الداعية إلى اتخاذها�. 
١٣٣ -ويتعلق الأمر هنا قطعا بإعلانات انفراديـة. غـير أنـه عنـد هـذا الحـد تتوقـف المقارنـات 
الممكنـة مـع التحفظـات. فـهذه الإشـعارات لا ترمـــي �إلى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القــانوني 
لأحكام معينة من المعاهدة� أو �لجوانب محـددة  مـن المعـاهدة بأكملـها�(٢٦٣) .بـل ترمـي إلى 
وضع حد لصـك  المعـاهدة (في  حالـة الإشـعار بإـاء المعـاهدة(٢٦٤) أو للعلاقـات الاتفاقيـة (في 
حالة الإشعار بالانسحاب أو بنقض المعاهدة المتعددة الأطراف (٢٦٥) أو إعفاء الأطراف �الـتي 
يعلـق تنفيـذ المعـاهدة فيمـا بينـها مـن الالـتزام بتنفيـذ المعـاهدة في علاقاـا المتبادلـة خـــلال فــترة 

التعليق�(٢٦٦). 
١٣٤ -غير أن مشكل التشابه المحتمل مع التحفظات يمكن أن يطرح في فرضية التعليـق الـذي 
لا يشمل المعاهدة برمتها، بل يتعلق فقط بأحكام معينة مـن أحكامـها: ففـي هـذه الحالـة،(٢٦٧) 

__________

(٢٦٢)انظر الفقرة ٧٣ أعلاه. 
(٢٦٣)راجع مشروعي المبدأين التوجيهيين ١-١ و١-١-١. 

(٢٦٤)راجع الفقرة ١ من المادة ٧٠ من اتفاقيتي فيينا. 
(٢٦٥)راجع الفقرة ٢ من المادة ٧٠ من اتفاقيتي فيينا. 

(٢٦٦)المادة ٧٢ من اتفاقيتي فيينا. 
(٢٦٧)لم تستبعد اتفاقيتا فيينــا هــذه الفرضيــة (رغــم مــا اتســما بــه مــن حــذر واضــح)؛ راجــع المــادة ٥٧ (أ) 
(تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها) والمادة ٤٤ من الاتفــاقيتين بشــأن �إمكانيــة فصــل أحكــام 

المعاهدة�). انظر: 
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يتعلـق الأمـر فعـلا بالاسـتبعاد المؤقـت للأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـــن المعــاهدة مــن حيــث 
انطباقـها علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي أصـدرت إشـعارا بـالتعليق  الجزئـي. ولا يشـــكل 
الطابع المؤقت لهذا  الاستبعاد عنصرا حاسما في تمييزه عـن التحفظـات لأن هـذه الأخـيرة يمكـن 
أن تبدى لتسري خلال فترة محددة(٢٦٨) كما يمكن أن تفرض شـروط التحفظـات طابعـا مؤقتـا 

من هذا القبيل(٢٦٩). 
١٣٥ -غير أنه حتى في حالـة الإشـعار بـالتعليق الجزئـي، يظـل ثمـة عنصـر أساسـي مـن عنـاصر 
تعريف التحفظ غائبا، لأن التحفظ يقـدم (أو لا يقـدم)  لا عنـد �توقيـع معـاهدة أو التصديـق 
عليـها أو إقرارهـا رسميـا أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها أو [�] تصـــدره دولــة 
عندمـا تقـدم إشـعارا بالخلافـة في معـاهدة�(٢٧٠) أو بصفـة أعـم عنـد تعبـير الجهـة المتحفظــة عن 
قبولها للالتزام،(٢٧١) بل على العكس من ذلك يقدم بعد دخول المعـاهدة حـيز النفـاذ تجـاه هـذه 

الأخيرة، وهذا ما يكفي لتمييز هذه الإعلانات الانفرادية عن التحفظات تمييزا واضحا. 

__________

 Paul Reuter, �Solidarité et divisibilité des engagements conventionnels� in Y. Dinstein ed.,

 International Law at a Time of Perplexity � Essays in Hounour of Shabtai Rosenne, Nijhoff,

 Dordrecht, 1989, pp. 623-634.

ووردت أيضا في : 
Paul Reuter, Le développement de l�ordre juridique international � Écrits de droit intern -

 tional, Économica, Paris, 1995, pp. 361-374.

(٢٦٨)يسوق فرانك هورن مثال تصديق الولايــات المتحــدة  علــى اتفاقيــة مونتيفيديــو لتســليم ارمــين لعــام 
ـــم التصديـــق عليـــها  ١٩٣٣ مــع تحفــظ يقضــي بــألا تســري عليــها أحكــام معينــة منــها ���إلى أن يت
F r ank Horn, Reservations and Interpretative Dec- :لاحقا وفقا لدستور الولايات المتحدة� انظر

 larations to Multilateral Treaties, Swedish Institute of International Law, n. 5,  Tobias  Michael

  Carel Asser Instituut,  The Hague,  1988,  p  100.

(٢٦٩)راجــع الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٩ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة المعنيــة بمســــائل تبـــني الأطفـــال لعـــام ١٩٦٧ 
ـــة بـــالمركز القـــانوني للأطفـــال  والفقــرة ٢ مــن المــادة ١٤ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لعــام ١٩٧٥ المتعلق
ـــة  المولوديــن خــارج إطــار علاقــة الــزواج والــتي حــررت بنفــس الصيغــة: �يكــون لكــل تحفــظ أثــر طيل
خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تجاه الطرف المعني. ويمكــن تجديــده لفــترات متتاليــة مدــا 
خمس سنوات بإعلان موجه قبل انتهاء كـــل فــترة إلى الأمــين العــام لــس أوروبــا� أو المــادة ٢٠ مــن 
اتفاقيــة مؤتمــر لاهــاي المتعلقــة بــالطلاق والمؤرخـــة ١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٧٠، والـــتي تســـمح للدولـــة 
المتعاقدة التي لا تعــترف بــالطلاق بالاحتفــاظ بحــق عــدم الاعــتراف بــالطلاق، غــير أن الفقــرة ٢ منــها 

تنص على ما يلي:�لا يكون لهذا التحفظ أثر ما دام قانون الدولة المتحفظة لا يعترف بالطلاق�.  
(٢٧٠)مشروع المبدأ التوجيهي ١-١. 

(٢٧١)راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٢. 
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١٣٦ -وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقيتي فيينا تخضعها لنظام قانوني مستقل عن النظام القـانوني 
للتحفظات استقلالا واضحا(٢٧٢). 

الإشعارات الصادرة بمقتضى شرط الإعفاء أو الشرط الوقائي  (ب)
١٣٧ -قد يحدث أن ينجم تعليـق أثـر أحكـام معـاهدة عـن إشـعار لا بمقتضـى القواعـد العامـة 
للقانون الدولي للمعاهدات، علـى غـرار مـا تتوخـاه الفرضيـة المذكـورة أعـلاه، بـل اسـتنادا إلى 

أحكام خاصة واردة في المعاهدة نفسها. 
١٣٨ -وكمـا سـلف ذكـره أعـلاه،(٢٧٣) فـإن شـروط الاسـتثناء هـذه تنقسـم إلى فئتـــين: (٢٧٤) 
شـروط الإعفـاء مـن جهـة، والشـروط الوقائيـة مـــن جهــة أخــرى. ورغــم أن بعــض الكتــاب 
لا يفرق بين هاتين الفئتين(٢٧٥) فإنه يمكـن القـول بـأن الشـروط الوقائيـة تسـمح لطـرف متعـاقد 
ـــا بســبب صعوبــات يواجهــها في تنفيذهــا نظــرا  بعـدم تطبيـق بعـض مقتضيـات المعـاهدة مؤقت
w) الـتي تنتـج نفـس الأثـر، لا بـد وأن ترخـص  aivers) لظروف خاصة في حين أن  الإعفاءات
ا الأطراف المتعاقدة الأخرى أو ترخص ا هيئـة يعـهد إليـها بمراقبـة تنفيـذ المعـاهدة. وبعبـارة 
أخرى، فإن الإشعارات الصادرة استنادا إلى شرط وقائي تنتج نفس الآثار تلقائيا، بمجـرد قيـام 
الدولة المستفيدة بتبليغها للأطراف الأخرى، أو إلى الوديع، في حين أن شـرط الإعفـاء لا ينتـج 
مفعولـه إلا بـترخيص مـن الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى، أو في أغلـب الأحـوال، بـــترخيص مــن 

جهاز منظمة دولية. 

__________

(٢٧٢)راجع بصفة خاصة المواد ٦٥ و٦٧ و٦٨ و٧٢. 
(٢٧٣)الفقرة ٨٣. 

 Patrick Daillier st Alain Pellet, Droit international Public (Nguyen Quoc Dinh), :(٢٧٤)راجــع
 L.G.D.J., Paris. 6 ème éd. 1999, pp. 218 ou 302.

(٢٧٥)يعرف Aleth Manin �الشروط الوقائية� تعريفا واسعا يشمل في آن واحــد الشــروط الوقائيــة بدقيــق 
العبارة والاستثناءات: �يقصــد بعبــارة الشــروط الوقائيــة تلــك الأحكــام الــواردة في بعــض الاتفاقــات 
ـــا، عـــن  الدوليــة والــتي تتيــح للمتعــاقدين الذيــن يتمســكون ــا إمكانيــة الخــروج مؤقتــا، كليــا أو جزئي
ـــا دامـــت هـــذه  الأحكــام الــتي تتضمنــها تلــك الاتفاقــات عندمــا تكــون ثمــة شــروط خاصــة تبررهــا وم
( � Á propos des clauses de sau-.الشروط قائمة، وذلك في إطار إجراء يحدده كل اتفاق معــني�

(vegarde R.T.D.E. (Revue Trimestrielle de Droit Européen) 1970, p.1؛ وانظــر أيضــا ميشــال 

Fa t s ah Ouguer- :فيرالي، المرجع السالف الذكر في الحاشــية ١٦٥ أعــلاه، الصفحتــان ١٤-١٥ أو
 gouz, �L�absence de clause de dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l�homme:

 les reponses de droit international général�, R.G.D.I.P. 1994, p. 290.
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١٣٩ -ويتبين الفرق(٢٧٦) بجلاء من مقارنة الفقرة ١ من المادة التاسـعة عشـرة والفقـرة ٥ مـن 
المادة الخامسة والعشرين من الاتفاق العـام بشـأن التعريفـات العامـة والتجـارة. فـالفقرة ١ مـن 

المادة التاسعة عشرة تنص على ما يلي: 
�إذا حـدث في أعقـاب تطـور غـير متوقـع للظـروف أو بسـبب التزامـات، بمــا 
فيـها التنـازلات المتعلقـــة بالتعريفــات الجمركيــة الــتي يتعــهد طــرف متعــاقد بتقديمــها 
بمقتضى هـذا الاتفـاق، أن اسـتوردت مـادة في إقليـــم هــذا الطــرف المتعــاقد بكميــات 
وشروط دد بإلحاق ضرر جسيم  بالمنتجين الوطنيين لمواد مماثلـة ، فـإن هـذا الطـرف 
المتعاقد يمكنه فيما يتعلـق ـذه المـادة، وبـالقدر والمـدة اللازمـين لاتقـاء هـذا الضـرر أو 

جبره، أن يعلق الالتزام كليا أو جزئيا، أو يسحب تنازله أو يعدله�(٢٧٧). 
فالأمر هنا يتعلق بشرط وقائي. وبخلاف ذلك، يعد الحكم العام للفقـرة ٥ مـن المـادة الخامسـة 

والعشرين (المعنونة: �الإجراءات الجماعية للأطراف المتعاقدة�) شرط إعفاء: 
�في الظروف الاستثنائية غير الظـروف المنصـوص عليـها في مـواد أخـرى مـن 
هذا الاتفاق، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعفي طرفا متعاقدا من التزام من الالتزامـات 
المفروضـة عليـه بمقتضـى هـذا الاتفـاق، شـريطة أن يتخـــذ ذلــك القــرار بأغلبيــة ثلثــي 
ـــبر عنــها وأن تشــمل هــذه الأغلبيــة مــا يزيــد علــى نصــف الأطــراف  الأصـوات المع

المتعاقدة�(٢٧٨). 
١٤٠ -والقاسـم المشـترك بـين هذيـن النوعـين مـــن الشــروط هــو أمــا معــا يتيحــان للــدول 
الأطـراف في المعـاهدة الـتي تنـص عليـهما التعليـق المؤقـت للالتزامـــات الاتفاقيــة. وهــي بذلــك 
ـــالتمييز بــين الشــروط  تدخـل في زمـرة التحفظـات دون أن يكـون ثمـة مـا يدعـو إلى التشـبث ب

__________

 Dominique Carreau et Patrick Juillard, Droit international économique, L.G.D.J., Paris, :(٢٧٦)راجع
.4ème éd.  1988 p. 104 ؛ وتشكل المادة ١٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان (انظــر الحاشــية 

١٩٧ أعلاه) مثالا شهيرا للشرط الوقائي، في مجال مختلف للغاية. 
(٢٧٧)نظمـــت هـــذه الإمكانيـــة دون حذفـــها في الاتفـــاق بشـــأن الشـــروط الوقائيـــة للاتفـــاق العـــام بشــــأن 

التعريفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤ (مراكش، ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤). 
(٢٧٨)وينسحب نفس القول مثلا على البنـــد ٢ (أ) مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي لصنــدوق النقــد 
ــــى المدفوعــــات  ــــودا عل ــــدوق، قي الـــدولي: �� لا يجـــوز لأي دولـــة أن تفـــرض، دون موافقـــة الصن

والتحويلات المتعلقة بمعاملات دولية جارية�. 
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الوقائيـة وشـروط الإعفـاء إذ قـد يحـدث أن تخُضـع معـاهدة إبـداء تحفـظ لـردود فعـل الأطــراف 
الأخرى(٢٧٩)، مما يدخله في زمرة شرط الإعفاء لا في دائرة الشرط الوقائي. 

١٤١ -وكما كتب الأستاذ ألتيه مانان، فإن �تحديد هوية المفهوم الـذي يتحكـم في التقنيتـين 
جديـر بالإشـارة. فـالواقع أن التقنيتـــين معــا لا تراعيــان ظاهريــا وحــدة الاتفــاق الــدولي الــتي 
يرجحان عليها تطبيقا شموليا لذلك الاتفاق. فإمكانية إبـداء التحفظـات هـي عنصـر مـن شـأنه 
أن يشجع قبولا أعم للمعاهدات الدوليـة. كمـا أن إمكانيـة التحلـل أو الإعفـاء، لفـترة محـددة، 
من الالتزامات الدولية من طبعها أن تحث الدولة المترددة على الالتزام في ايـة المطـاف بـالتزام 

يوفر لها بعض المزايا�(٢٨٠). 
١٤٢ -�وإلى هـذا الحـد تقـف أوجـه التشـابه بـــين الأســلوبين�(٢٨١). والواقــع أنــه  في حالــة 
التحفظ، يكون شركاء الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة على علم مسبقا بحـدود الـتزام هـذه 
الأخيرة، في حين أنـه في حالـة الإعـلان الصـادر بمقتضـى شـرط اسـتثناء، يتعلـق الأمـر بـالتغلب 
على صعوبات غير متوقعة ناتجة عن تطبيق المعاهدة. ويغيـب بالتـالي العنصـر الزمـني المـدرج في 
تعريـف التحفظـات، كمـــا يغيــب في حالــة الإعلانــات الانفراديــة الراميــة إلى تعليــق أحكــام 

المعاهدة(٢٨٢). 
١٤٣ -وحرصـا علـى الكمـال، يمكـن التفكـير في إدراج مبـدأ توجيـــهي في الفــرع ١-٤ مــن 

دليل  الممارسة المخصص لـ�الإعلانات الانفرادية غير التحفظات والإعلانات التفسيرية�: 
لا يدخل في نطاق تطبيق دليل الممارسـة الإعـلان الانفـرادي الـذي ترمـي بـه دولـة أو 
منظمة دولية إلى الإشعار عن اعتزامها تعليق تطبيـق [كـل] أو بعـض أحكـام المعـاهدة 
[سـواء تطبيقـا لشـرط وقـائي أو شـرط إعفـاء أو بمقتضـى قواعـد عامـــة تتعلــق بتعليــق 

المعاهدات]. 

__________

راجع الأمثلة التي ساقها ب. هـ. أمبير في المرجع السالف الذكر، الصفحات ١٧٤ إلى ١٧٦.  (٢٧٩)
 . Alteh Manin, �À propos des clauses de sauvegarde� R.T.D.E. ,1970, p.3 :(٢٨٠)انظر

(٢٨١)المرجع نفسه. 
 S i a Spiliopoulo Akermark, �Reservation :ــذا المعــنى أيضــا (٢٨٢)انظــر الفقــرة ١٣٥ أعــلاه. وانظــر
 Clauses in Treaties Concluded Within the Council of Europe�, I.C.L.Q (International and

 . Comparative Law Quarterly) 1999, pp.501-502
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ـــذه الإشــعارات مــن جهــة  ١٤٤ -غـير أنـه نظـرا لعـدم وجـود أي احتمـال جـدي لالتبـاس ه
بالتحفظات من جهة أخرى، فإن إدراج مبدأ توجيهي من هذا القبيـل في دليـل الممارسـة ليـس 

أمرا لا غنى عنه فيما يبدو. 
الأساليب التي تتيح الاختيار بين أحكام معاهدة بإعلان انفرادي  - ٣

١٤٥ -غير أن التمييز بين التحفظات مـن جهـة، والإعلانـات التفسـيرية الصـادرة اسـتنادا إلى 
شرط في معاهدة يتيح للدول الاختيار بين أحكام هذه الأخيرة يثير الكثير من الإشكال. 

١٤٦ -وسعيا إلى توضيح الأمور في هذا الباب، من الأنسب تناول ما يلي تباعا: 
الإعلانـات الـتي تسـتبعد ـا دولـة، وفقـا لإمكانيـة تتيحـها المعـاهدة، تطبيـق بعــض  -

أحكام هذه الأخيرة؛ 
الإعلانات التي تقبل ا التزامات توردها المعاهدة صراحة كالتزامات اختيارية؛  -

وأخيرا الإعلانات التي يتم ا الاختيـار بـين الالتزامـات الناشـئة بمقتضـى المعـاهدة،  -
وذلك بموجب إمكانية تتيحها المعاهدة نفسها. 

١٤٧ -وثمة ثلاث ملاحظات أولية تفرض نفسها: 
ـــات الانفراديــة نفســها تعديــل  أولا، هنـا أيضـا يكـون موضـوع هـذه الإعلان - ١
تطبيق المعاهدة التي ترد عليها هـذه الإعلانـات تسـهيلا للانضمـام، وهـي بذلـك تقـترب كلـها 

من التحفظات بالصيغة التي عرفتها ا اتفاقيتا فيينا ودليل الممارسة. 
ثانيـا، وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه(٢٨٣)، فـإن كـون هـذه الإمكانيـات تتيحــها  - ٢
المعاهدة التي تسـاهم هـذه الإمكانيـات في تعديـل تطبيقـها، لا يكفـي بـأي حـال مـن الأحـوال 
للتمييز بين هذه الإعلانات الانفرادية والتحفظات: فالغرض من شـروط التحفظـات أيضـا هـو 
السماح للدول باستبعاد تطبيـق أحكـام معينـة مـن المعـاهدة حـتى ولـو اقتضـى الأمـر أن تقـترن 

هذه الإمكانية بشروط معينة. 
وثالثـا وأخـيرا، فـإن التميـيز بـين هـذه الأسـاليب الثلاثـة ليـس بـالأمر الواضــح  - ٣
دائما(٢٨٤)- لا سيما وأنه يمكن الجمـع بينـها أحيانـا. غـير أن هـذا لا يمنـع مـن القـول بإمكانيـة 
دراسـتها نظريـا بـل ووجـوب دراسـتها علـى حـــدة لمقارنتــها بالتحفظــات بصيغتــه المحــددة في 

مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ وما يليه. 
__________

(٢٨٣)انظر الفقرة ١١٠ أعلاه. 
(٢٨٤)وعلى سبيل المثال، انظر الفقرة ١٨٠ أو الفقرتين ٢٠٣-٢٠٤. 
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الإعلانــات الانفراديــة الــتي تســتبعد تطبيـــق أحكـــام معينـــة مـــن المعـــاهدة  (أ)
بمقتضى شرط استبعاد 

١٤٨ -وردت في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ مـن اتفـــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ هــذه 
الفرضية موضوع الدراسة في هذا المقام: 

ـــة]  �مـع عـدم الإخـلال بـالمواد ١٩ إلى ٢٣، لا يكـون لموافقـة الدولـة [المنظمـة الدولي
 .��على الالتزام بجزء من معاهدة أثر إلا إذا أجازت المعاهدة ذلك 

١٤٩ -وقـد شـرحت لجنـة القـانون الـدولي في تقريرهـا الختـامي عـــن مشــاريع المــواد المتعلقــة 
بقانون المعاهدات  لعام ١٩٦٦ هذا الحكم الذي اعتمده مؤتمر فيينا لعـامي ١٩٦٨ و ١٩٦٩ 

دون تعديل(٢٨٥) فقالت: 
�تنص بعض المعاهدات صراحـة لفـائدة الـدول المشـاركة علـى إمكانيـة عـدم 
الالتزام إلا تجاه طرف أو أطراف معينة في المعاهدة أو عدم الالـتزام بـأجزاء معينـة مـن 
المعـاهدة؛ وفي هـذه الحالـة، يكـون التصديـق أو الموافقـة أو القبـول أو الانضمـام ممكنــا 
بطبيعة الحال. غير أنه في غياب أحكـام مـن هـذا القبيـل، تكـون القـاعدة المعـترف ـا 
هي أن التصديق أو الانضمـام � إلخ ينطبـق وجوبـا علـى المعـاهدة برمتـها. وإذا كـان 
بالإمكان إبداء تحفظات على أحكام محددة من المعـاهدة وفقـا لحكـام المـادة ١٦ [١٩ 
في نص الاتفاقية]، فإنه لا يمكن ألا يكون الالتزام  إلا تجاه أطراف محددة من أطـراف 
ـــام  المعـاهدة. وبالتـالي، فـإن الفقـرة ١ مـن المـادة تنـص علـى أنـه، دون الإخـلال بأحك
المــواد ١٦ إلى ٢٠ [١٩ إلى ٢٣] المتعلقــــة بالتحفظـــات علـــى المعـــاهدات المتعـــددة 
الأطراف،  لا يكون لموافقة الدولة على الالتزام بجزء مـن معـاهدة أثـر إلا إذا أجـازت 

المعاهدة ذلك أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى�(٢٨٦). 
١٥٠ -وأول شـيء يثـير الانتبـاه في هـذا الحكـم هـو أنـه في الوقـت الـذي يـــرد فيــه في الفــرع 
١ من الباب الثاني (عقد المعاهدات)، فإنه يقيم صلة مـع المـواد ١٩ إلى ٢٣ المخصصـة تحديـدا 
للتحفظات. ولا يسع المرء إلا يطرح سؤالا ملحا حول ما إذا كانت تعد تحفظـات أم لا تلـك 

__________

ـــارس �  (٢٨٥)انظــر: مؤتمــر الأمــم المتحــدة لقــانون المعــاهدات، الدورتــان الأولى والثانيــة (فيينــا، ٢٦ آذار/م
 A/ C O NF. ،٢٤ أيــار/مــايو ١٩٦٨ و٩ نيســــان/أبريـــل � ٢ أيـــار/مـــايو ١٩٦٩)،� وثـــائق المؤتمـــر
، F.70.V.5،   تقــارير اللجنــة بكـــامل هيئتـــها، الفقرتـــان ١٥٦ و١٥٧  Add.2/39/11، رقــم المبيعــات 

الصفحة ١٤١ (من النص الفرنسي). 
(٢٨٦)حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي لعـــام ١٩٦٦، الـــد الثـــاني، الصفحتــــان ٢١٩-٢٢٠ (مــــن النــــص 

الفرنسي). 
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الإعلانات التي تعبر فيها دولة أو منظمة دولية عن قبولها الالتزام بجزء من المعاهدة عندمـا تجـيز 
المعاهدة ذلك. 

١٥١ -وشروط الاستبعاد هذه متواتـرة للغايـة. ونقـف علـى أمثلـة لهـا في اتفاقيـات اعتمـدت 
تحت إشراف مؤتمر لاهاي للقانون الخاص، أو مجلس أوروبا، أو منظمـة العمـل الدوليـة، أو في 
اتفاقيات معزولة(٢٨٧). ومن بين هذه الأخيرة، يمكن أن نـورد علـى سـبيل المثـال الفقـرة ١ مـن 
المادة ١٤ من اتفاقية لندن المؤرخة ٢ تشرين الثاني/نوفمــبر  ١٩٧٣ بشـأن منـع التلـوث الناشـئ 

عن السفن: 
�يجـوز للدولـة أن تعلـن، عنـد توقيـــع هــذه الاتفاقيــة  أو التصديــق عليــها أو 
قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها، أـا لا تقبـل مرفقـا مـن المرفقـات الثــالث 
والرابـع والخـامس أو المرفقـات كلـها (ويشـار إليـها أدنـاه بــالمرفقات الاختياريـة) مـــن 
ـــق مــن هــذه  هـذه الاتفاقيـة. ورهنـا بمـا سـلف، تلـتزم الأطـراف في الاتفاقيـة بـأي مرف

المرفقات بأكمله�. 
١٥٢ -وقد لجأ إلى شروط الاستبعاد مرارا مؤتمر لاهاي الذي يعتبر دون شـك أكـثر ابتكـارا 

في مسائل تعديل أحكام المعاهدات التي تصاغ تحت إشرافه، ومنها: 
الفقرة ١ من المـادة ٨ مـن اتفاقيـة ١٥ حزيـران/يونيـه ١٩٥٥ بشـأن تسـوية تنـازع  -

القانون الوطني مع قانون مكان الإقامة: 
�يجــوز لكــل دولــة متعــاقدة، عنــد توقيــع هــذه الاتفاقيــة أو التصديــق عليــها أو   
الانضمـام إليـها، أن تعلـن أـا تسـتبعد مـن تطبيـق هـــذه الاتفاقيــة حــالات تنــازع 

القوانين المتعلقة بمسائل معينة�. 
ـــالاعتراف  المـادة ٩ مـن اتفاقيـة لاهـاي المؤرخـة ١ حزيـران/يونيـه ١٩٥٦ المتعلقـة ب -

بالشخصية القانونية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأجنبية: 
�يجوز لكل دولـة متعـاقدة، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها أو 
الانضمام إليها، أن تحتفـظ بحقـها في تحديـد نطـاق تطبيقـها، كمـا هـو ناشـئ بمقتضـى 

المادة الأولى�. 
__________

تــرد الأحكــام المدرجــة أدنــاه علــى ســبيل المثــال ولا تســتنفد بــأي حــال مــن الأحــوال قائمـــة شـــروط  (٢٨٧)
الاستبعاد الواردة في الاتفاقيات المعتمــدة في شــتى المحــافل. وللاطــلاع علــى أمثلــة أخــرى انظــر بصفــة 
 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, :عامــــــــــــة

 .p. 171-172
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١٥٣ -كما تكرر إدراج شروط الاستبعاد في الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا (٢٨٨): 
ـــة الأوروبيــة للتســوية الســلمية للمنازعــات  الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٤ مـن الاتفاقي -

والمؤرخة ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٧: 
�يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يعلن عند إيداع وثيقـة تصديقـه، أن قبولـه 

لا يشمل: 
الفصل الثالث المتعلق بالتحكيم؛  (أ)

أو الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بالتوفيق والتحكيم�.   (ب)
الفقـرة ١ مـن المـادة ٧ مـن اتفاقيـة مجلـــس أوروبــا المؤرخــة ٦ أيــار/مــايو ١٩٦٣  -
والمتعلقة بالحد من حالات تعدد الجنسيات وبشأن الالتزامات العسكرية في حالة 

تعدد الجنسيات: 
�يطبق كل طرف متعاقد أحكام الفصلين الأول والثاني. 

�غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعلن، عند التوقيع أو عنـد إيـداع وثيقـة 
تصديقها أو قبولها أو انضمامها، أا لن تطبق أحكام الفصل الثاني. وفي هـذه الحالـة، 

لا تسري أحكام الفصل الأول على هذا الطرف�. 
الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من الاتفاقيـة الأوروبيـة للجنسـية والمؤرخـة ٦ تشـرين  -

الثاني/نوفمبر  ١٩٩٧: 
�يجـوز لكـل دولـة أن تعلـن، عنـد التوقيـع أو عنـد إيـداع وثيقـة تصديقــها أو 

قبولها أو انضمامها، أا  تستبعد الفصل السابع من تطبيق هذه الاتفاقية�. 
١٥٤ -وتلجـأ كذلـك اتفاقيـات العمـل الدوليـة إلى هـذه التقنيـة، وفقـا لـروح المـــادة ١٩ مــن 

دستور منظمة العمل الدولية:(٢٨٩) 
المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة للعمـــل رقــم ٦٣ لعــام ١٩٣٨ بشــأن إحصــاءات  -

الأجور وساعات العمل: 

__________

 S ia Spiliopoulo Akermark, �Reservation Clauses in Treaties :(٢٨٨)للاطلاع على أمثلة أخرى انظر
 Concluded Within the Council of Europe�, I.C.L.Q (International and Comparative Law

 .Quarterly) 1999, pp.504-505

(٢٨٩)انظر الفقرة ٧٥ أعلاه. 
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�يجوز لكل عضو يصدق على الاتفاقية أن يستبعد، بإعلان مرفـق بتصديقـه، 
من الالتزام الناشئ عن تصديقه: 

بابا من الأبواب الثاني أو الثالث أو الرابع؛  (أ)
أو البابين الثاني والرابع؛  (ب)  

أو البابين الثالث والرابع.  (ج)
يجوز لكل عضو أصدر إعلانـا مـن هـذا القبيـل أن يلغيـه في أي حـين بـإعلان   - ٢�

لاحق. 
يتعين على كل عضو يكون نافذا في حقه إعلان مقـدم عمـلا بـالفقرة ١ مـن  - ٣�
هذه المادة أن يبين كل سنة، في تقريره عـن تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، إلى أي حـد أحـرز 

تقدم نحو تطبيق باب أو أبواب من الاتفاقية استبعدها من التزامه�. 
الفقرة ١(٢٩٠) من المادة ١٧ من الاتفاقية الدوليـة للعمـل رقـم ١١٩ المؤرخـة ٢٥  -

حزيران/يونيه ١٩٦٣ والمتعلقة بالوقاية من الآلات: 
�تسري أحكام هـذه الاتفاقيـة علـى كافـة فـروع النشـاط الاقتصـادي، مـا لم 
ينــص العضــو المصــدق عليــها علــى تحديــد تطبيقــها بمقتضــى إعــلان يلحــق بوثيقـــة 

التصديق�. 
١٥٥ -ونجد أيضا في اتفاقيـات العمـل الدوليـة (وفي معـاهدات أخـرى) أحكامـا أكـثر تشـعبا 
يمكن مقارنتها مـع شـروط الاسـتبعاد لأـا، في ايـة المطـاف، تتيـح للـدول الأطـراف اسـتبعاد 
تطبيق أحكام معينة من الاتفاقية في حقها في الوقت الذي تلزمها بقبـول أحكـام أخـرى، ذات 

طابع مختلف إلى حد ما(٢٩١). 
١٥٦ -وحسب علم المقرر الخاص، فإن أغلبية كبيرة من الكتاب الذين اهتمــوا بمسـألة معرفـة 
مـــا إذا كـــانت الإعلانـــات الصـــادرة تطبيقـــا لشـــروط الاســـتبعاد تحفظـــات أم لا أجــــابت 

بالإيجاب(٢٩٢). 
__________

(٢٩٠) تنظم الفقرة ٢ الإعلانات الصادرة وفقا للفقرة ١ والتي تضيق نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية. 
(٢٩١)انظر الفرع (ج) أدناه. 

غير أن بعضهم،  وإن لم يتخــذ موقفــا واضحــا، فإنــه خصــص شــروحا مســتقلة لتقنيــة الاســتبعاد مــن  (٢٩٢)
 B runo Simma, �From Bilateralism to Community :جهة وللتحفظات من جهة أخرى (راجع

 Interest in International Law�, R.C.A.D.I.. 1994-VI, vol. 250, p. 329-331).
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١٥٧ - وأقـوى حجـة في الطـرح المخـالف تتعلـق دون شـــك بالمعارضــة الدائمــة والمقصــودة 
لمنظمة العمل الدولية لهذا الدمـج، في الوقـت الـذي تلجـأ فيـه هـذه المنظمـة نفسـها بانتظـام إلى 
أسـلوب الاسـتبعاد. ففـي ردهـا علـى اسـتبيان لجنـة القـانون الـدولي، كتبـت المنظمـة في مقطـــع 

طويل يستحق أن يدرج بكامله ما يلي: 
ـــهد  �مـا فتئـت منظمـة العمـل الدوليـة تتبـع ممارسـة منتظمـة ومسـتقرة منـذ ع
طويل، وتتمثل في ألا تقبل في التسجيل وثائق التصديق علـى اتفاقيـات العمـل الدوليـة 
إذا كانت مشفوعة بتحفظـات. وكمـا جـاء في بعـض الكتابـات ، فـإن �هـذا المسـألة 
الأساسية المتمثلة في رفض الاعتراف بـأي تحفظـات قديمـة قـدم منظمـة العمـل الدوليـة 
 W. P. Gormly, �The Modification of Multilateral Conventions by :نفسها (انظر
 Means of Negotiated Reservations and Other Alternatives: A Comparative

 Study of the ILO and Council of Europe�, 39 Fordham Law Review,  1970, p.

.(65. ولا تستند هذه الممارسة إلى أي حكم قانوني صريـح في دسـتور المنظمـة، أو في 

تعليمـات المؤتمـر الدائمـة، أو في اتفاقيـات العمـــل الدوليــة، غــير أن أساســها المنطقــي 
يكمن في خصوصية اتفاقيات العمـل والهيكـل الثلاثـي للمنظمـة. وعـادة مـا يشـار إلى 
مذكرتين بكوا مصدرين رئيسيين لهذا المبدأ الراسخ: الأولى مذكـرة ١٩٢٧ المقدمـة 
من مدير منظمة العمل الدولية إلى مجلس عصبة الأمم بشأن مقبوليـة التحفظـات علـى 
الاتفاقيـات العامـة، والثانيـــة، بيــان ١٩٥١ الخطــي لمنظمــة العمــل الدوليــة في ســياق 
إجراءات محكمة العـدل الدوليـة بشـأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة 

والمعاقبة عليها. 
�وفي مذكرته الموجهة إلى لجنة الخبراء المعنية بتدويـن القـانون الـدولي، كتـب 

مدير منظمة العمل الدولية بشأن اتفاقيات العمل ما يلي: 
�إن هذه الاتفاقات لا تضعها الدول المتعاقدة وفقا  لأفكارها: فـهي 
ليست من عمل المفوضـين، بـل هـي مـن عمـل المؤتمـر الـذي لـه طـابع قـانوني 
فريد ويضم ممثلين غير حكوميين. وستظل التحفظات غـير جـائزة، حـتى ولـو 
قبلتها كل الدول المعنيـة؛ لأن الحقـوق الـتي خولتـها المعـاهدات للمصـالح غـير 
الحكوميـة فيمـا يتعلـــق باعتمــاد اتفاقيــات العمــل الدوليــة ســتنقض إذا كــان 
موافقة الحكومات كافية لوحدهـا لتعديـل جوهـر الاتفاقيـات والخـروج علـى 

 .(League of Nations, Official Journal, 1927, p. [882] :انظر) امقتضيا
__________
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�وفي نفس الاتجاه، جاء في مذكرة منظمة العمـل الدوليـة المقدمـة إلى محكمـة 
العدل الدولية في ١٩٥١، ما يلي: 

ـــإجراءات تختلــف في  �تعتمـد اتفاقيـات العمـل الدوليـة وتدخـل حـيز النفـاذ ب
جوانب هامة عن الإجراءات المطبقة على الصكـوك الدوليـة الأخـرى. وظلـت السـمة 
الخاصة لهذه الإجراءات تتمثل في جعل اتفاقيات العمل الدولية غير قابلـة في جوهرهـا 
للتصديق المشفوع بالتحفظ. وظـل رأي منظمـة العمـل الدوليـة، منـذ إنشـائها، يتمثـل 
في عـدم قبـول التحفظـات. وتعـزز هـذا الـرأي وتسـنده ممارسـة متسـقة لمنظمـة العمـــل 
ـــترة مــن ١٩٢٠ إلى ١٩٤٦ عندمــا كــانت  الدوليـة وممارسـة عصبـة الأمـم خـلال الف
 IC J العصبة مسؤولة عن تسجيل التصديقـات علـى اتفاقيـات العمـل الدوليـة �(انظـر

Pleadings, 1951  الصفحات ٢١٧ و٢٢٧ �٢٢٨). 

�وأورد ويلفريد جينكس، المستشار القانوني لمنظمة العمـل الدوليـة، في بيانـه 
أمام مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٨ ما يلي: 

�تتنــافى التحفظــات علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة مــع موضــــوع 
وهدف هذه الاتفاقيات. ولا تسري الترتيبات الإجرائية المتعلقـة بالتحفظـات 
على منظمة العمل الدولية بتاتـا بسـبب طابعـها الثلاثـي كمنظمـة يتمتـع فيـها 
�ممثلو أرباب العمل والعمال� ، حسب تعبـير الدسـتور �بمركـز متسـاو مـع 
مركز الحكومات�. وبطبيعـة الحـال يلـزم التحلـي بقـدر كبـير مـن المرونـة في 
تطبيق بعض اتفاقيات العمل الدولية على حالات متنوعـة تنوعـا واسـعا، غـير 
أن الأحكـام الـتي تعتـــبر في التقديــر الجمــاعي لمؤتمــر العمــل الــدولي أحكامــا 
حكيمة وضرورية لهذا الغرض تدرج في مقتضيات الاتفاقيات، وإذا ثبت أا 
لا تفـي بـالغرض، فإـا تخضـع لمراجعـــة يقــوم ــا المؤتمــر في أي وقــت وفقــا 
لإجراءاتـه الاعتياديـة. وكـل ـج آخـر لـن يعمـــل إلا علــى تقويــض القــانون 

الدولي للعمل باعتباره مدونة من المعايير الموحدة�. 
�ومجمل القول أنه، فيمـا يتعلـق باتفاقيـات العمـل الدوليـة،  يتعـين علـى كـل 
دولـة عضـو في منظمـة العمـل الدوليـة أن تختـــار بــين التصديــق دون تحفظــات وعــدم 
التصديـق. وتمشـيا مـع هـذه الممارسـة، رفـض المكتـب في عـدة مناســبات التصديقــات 
المعروضة والمشفوعة بتحفظات (على سـبيل المثـال، أبلغـت في العشـرينات حكومـات 
بولندا والهند وكوبا بأن مـا تعـتزم القيـام بـه مـن تصديقـات مشـفوعة بتحفظـات غـير 
جائز: انظر: Official Bulletin، الد الثاني، الصفحة ١٨، والد الرابع، الصفحـات 
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٢٩٠-٢٩٧). كمـا رفضـت المنظمـة الاعـتراف بالتحفظـات الـــتي اقترحتــها بــيرو في 
١٩٣٦. وفي السـنوات الأخـيرة، رفـض المكتـب تسـجيل تصديـق بيلـز علـى الاتفاقيــة 
رقـم ١٥١ لتضمنـه تحفظـين حقيقيـين (١٩٨٩). وفي كـل حالـة مـن هـــذه الحــالات، 

سحب التحفظ أو تعذر على الدولة التصديق على الاتفاقية. 
�ومن المفيد أن يلاحظ المرء أن الرأي الذي كـان سـائدا في السـنوات الأولى 
للمنظمـة هـو أن التصديـق علـى اتفاقيـة عمـل يمكـــن أن يقــترن بشــرط محــدد يقضــي 
ــة  بـألا تصبـح الاتفاقيـة نـافذة إلا عندمـا تصـدق دول أخـرى أيضـا علـى نفـس الاتفاقي
(انظــر:International Labour Conference  ، الــدورة الثالثــة، ١٩٢١، الصفحــــة 
٢٢٠). وعلـى حـد تعبـير المديـر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة في مذكرتـه الموجهــة إلى 

مجلس عصبة الأمم في ١٩٢٧، 
�لا تتضمن هذه التصديقات في الحقيقة أي تحفظ، بـل لا تتضمـن إلا شـرطا 
يعلق أثرها؛ وعندما تصبح نافذة، يكون أثرهـا عاديـا وغـير مقيـد. فـهذه التصديقـات 
المشروطة صحيحة، ولا ينبغي خلطها بالتصديقات المشفوعة بالتحفظ التي مـن شـأا 
أن تعدل الجوهر الحقيقي للاتفاقيات التي يضعها مؤتمر العمل الدولي �(للاطلاع علـى 
أمثلة للتصديقات المشفوعة بشروط واقفة، انظـر البيـان الخطـي لمنظمـة العمـل الدوليـة 

 (Genocide Case, ICJ Pleadings, 1951, pp. 264-265) ،في قضية الإبادة الجماعية
�ولا توجد أمثلة حديثة لهذه الممارسة. ومبدئيا، تصبح كــل وثـائق التصديـق 

نافذة بعد ١٢ شهرا من تسجيلها لدى المدير العام. 
�ورغـم حظـر صياغـة التحفظـات، يحـق للــدول الأعضــاء في منظمــة العمــل 
ـــة حســب  الدوليـة، بـل ويطلـب منـها أحيانـا أن ترفـق إعلانـات � اختياريـة أو إجباري
ـــلان الإجبــاري نطــاق الالتزامــات المقبولــة أو يــورد  الأحـوال. ويمكـن أن يحـدد الإع
تفــاصيل أخــرى أساســية. وفي بعــض الحــالات الأخــرى، لا تكــون ثمــة حاجــــة إلى 
الإعلان إلا عندما ترغب الدول المصدقة في استخدام الاستبعادات أو الاسـتثناءات أو 
التعديـلات المسـموح ـا. ومجمـل القـول أن الإعلانـات الإجباريـة والاختياريـة تتعلـــق 
بتحديـدات تسـمح ـا الاتفاقيـة نفسـها، وبالتـــالي لا تعــد تحفظــات بــالمعنى القــانوني 
الدقيق. وكما ورد في البيان الخطي لمنظمة العمـل الدوليـة في قضيـة الإبـادة الجماعيـة، 
ــاده  �هـي بالتـالي جـزء مـن شـروط الاتفاقيـة بالصيغـة الـتي أقرهـا ـا المؤتمـر عنـد اعتم
للاتفاقية ولا يمكن مقارنة أي منها من الزاويــة القانونيـة والزاويـة العمليـة بالتحفظـات 
(انظر ICJ Pleadings, 1951, pp. 234). ومع ذلك يرى البعض أن أدوات المرونة هذه 
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�لها في كل الأغراض العملية أثـر فعلـي مشـابه للتحفظـات� (انظـر غورملـي، المرجـع 
السالف الذكر، الصفحة ٧٥)�(٢٩٣). 

١٥٨ -ويعكس هذا المنطق تقليدا محترما غير أنه غير مقنع: 
فأولا، مما لا شك  فيه أن اتفاقيات العمل الدولية توضع في ظـروف مغـايرة تمامـا،  -
غير أا معاهدات بين الدول ولا تغير مشـاركة الممثلـين غـير الحكوميـين فيـها مـن 

طبيعتها القانونية شيئا؛ 
وثانيا، إن إمكانية تعديل مؤتمر العمل الدولي للاتفاقية التي يتبـين قصورهـا لا يـدل  -
علـى شـيء فيمـا يتعلـق بالطـابع القـــانوني للإعلانــات الانفراديــة الصــادرة تطبيقــا 
لشرط استبعاد: فالاتفاقية المعدلة لا يمكن فرضها قسرا علـى الـدول الـتي أصـدرت 
تلـك الإعلانـات عنـد انضمامـها إلى الاتفاقيـة الأوليـة؛ ولا يـهم في هـذا أن تكــون 

تلك الإعلانات تحفظات أم لا؛ 
وأخيرا، وهو الأهم، فإن هـذا الموقـف التقليـدي لمنظمـة العمـل الدوليـة يـدل علـى  -
مفهوم تقييدي لفكرة التحفظات يختلف عن مفهومها المعتمد في اتفاقيات فيينا. 

١٥٩ -والواقـع أن هـذه الاتفاقيـات لا تسـتبعد بتاتـا إبـداء تحفظـات أو عـدم إبدائـها بمقتضــى 
ترخيـص ضمـني  في القواعـد العامـة للقـانون الـدولي للمعـاهدات، والـتي دونتـها المــواد ١٩ إلى 
٢٣ من اتفاقيتي ١٩٦٩ و١٩٨٦، على أن يتـم ذلـك اسـتنادا إلى أحكـام اتفاقيـة محـددة هـي: 
شـروط التحفظـات (٢٩٤) ومـن الواضـح أن هـذا مـا يفـهم مـن المـادة ١٩ (ب) مـن الاتفـــاقيتين 
والتي تتعلق بالمعـاهدات الـتي تنـص علـى �أنـه لا يجـوز أن توضـع إلا تحفظـات محـددة �� أو 
الفقرة ١ من المادة ٢٠ التي بمقتضاها �[لا يتطلب] التحفـظ الـذي تـأذن بـه المعـاهدة صراحـة 

 .���] أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى]
١٦٠ -والواقـع أن شـروط الاسـتبعاد تنـدرج بوضـوح في شـروط التحفظـــات، كمــا تنــدرج 
الإعلانات الانفرادية الـتي تصـدر بنـاء عليـها في هـذه التحفظـات �المحـددة� و�الـتي تـأذن ـا 
صراحة� المعاهدة، بما فيها تلك التي تدخل في إطـار اتفاقيـات العمـل الدوليـة.(٢٩٥) فـهي فعـلا 

__________

الجواب على الاستبيان، الصفحات ٣ إلى ٥.  (٢٩٣)
انظر الفقرة ١١٠ أعلاه.  (٢٩٤)

غــير أنــه مــن غــير المشــكوك فيــه أنــه تطــورت داخـــل منظمـــة العمـــل الدوليـــة ممارســـة بمثابـــة قـــانون،  (٢٩٥)
وبمقتضاها لا يقبل كل إعلان انفرادي غير منصوص عليــه صراحــة يرمــي إلى الحــد مــن نطــاق تطبيــق 
أحكام اتفاقيات عمل دولية. ويصدق نفس القول لا ريب علــى الاتفاقيــات المعتمــدة في إطــار مؤتمــر 
 G eorges A. L. Droz, �Les réserves et les facultés dans les لاهاي للقانون الدولي الخاص (راجع
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إعلانـات انفراديـة تصـاغ عنـد  التعبـير عـن قبـول الالـتزام وترمـي إلى اســـتبعاد الأثــر القــانوني 
لأحكام معينة من المعاهدة من حيـث انطباقـها علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تصوغـها، 
وهذا ما يطابق تماما تعريف التحفظات نفسه؛ ولا يبدو للوهلة الأولى على كل حال(٢٩٦) أـا 

خاضعة لنظام قانوني مستقل أو أا ينبغي أن تكون خاضعة له. 
١٦١ -وفيمــا عــدا غيــاب كلمــة �تحفــظ�، لا نــرى مــا يمــيز شــروط الاســتبعاد الســـالفة 

الذكر:(٢٩٧)  
عن المادة ١٦ مــن اتفاقيـة لاهـاي المؤرخـة ١٤ آذار/مـارس  ١٩٧٨ بشـأن إبـرام  -

عقود الزواج والاعتراف بصحتها: 
�يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحق استبعاد تطبيق الفصـل الأول�، الـذي يـرد 

في مادته ٢٨ نص على إمكانية �التحفظات�؛ 
أو عن المادة ٣٣ من الاتفاقية المبرمة في ١٨ آذار/مـارس  ١٩٧٨ في إطـار مؤتمـر  -
لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص والمتعلقـة بـالحصول علـى الأدلـة خـــارج البلــد في 

المسائل المدنية والتجارية: 
�يجوز لكل دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تسـتبعد 
تطبيـق أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ وكـــذا الفصــل الثــاني كــلا أو بعضــا. 

ولا يقبل أي تحفظ�؛ 
أو عن المادة ٣٥ المعنونة �التحفظات� من اتفاقية لوغـانو لـس أوروبـا المؤرخـة  -
٢١ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣ بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الناجمــة عـــن 

الأنشطة الخطرة بيئيا: 
�يجــوز لكــل موقــع أن يعلــن، عنــد التوقيــع أو عنــد إيــداع وثيقـــة 

التصديق أو القبول أو الموافقة، أنه يحتفظ بحق فيما يلي: 
 �

عدم تطبيق المادة �١٨.  �(ج)
ويمكن الإتيان بأمثلة عديدة إلى ما لا اية. 

__________

.(Conventions de La Haye de droit international privé�, R.C.D.I.P. 1969, p. 388-392 . غــير أن 

هذه مسألة مختلفة تماما عن مسألة تعريف التحفظات. 
هذا أمر ينبغي التحقق منه غير أن الأمر لا يتعلق بمشكل التعريف في أي حال من الأحوال.  (٢٩٦)

الفقرات ١٥١ إلى ١٥٤.  (٢٩٧)
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١٦٢ -والعنصـــر الوحيـــد المربـــك هـــو التواجـــد المـــتزامن، لشـــروط الاســـتبعاد وشــــروط 
التحفظات(٢٩٨) في بعض الاتفاقيات (كاتفاقيـات مجلـس أوروبـا عـلى الأقـل). ولا يـرى المقـرر 
الخاص تفسيرا آخر لهذه الحالة سوى الغموض الاصطلاحي(٢٩٩) ومن المثـير للانتبـاه إضافـة إلى 
ذلك أن هذه المنظمة تذكر، في جواا على استبيان لجنة القانون الدولي، أن من بـين المشـاكل 
ـــة  الـتي تواجهـها في مجـال التحفظـات تلـك المشـاكل المتعلقـة بالمـادة ٣٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبي
ـــة �تحفــظ� لم تــرد في شــرط الاســتبعاد هــذا  للتسـوية السـلمية للمنازعـات في حـين أن كلم

النموذجي للغاية(٣٠٠). 
١٦٣ -وأقــل مــا يمكــن أن يقــال في هــذا الشــأن هــو أن الفــرق لا يبــدو واضحــا وضـــوح 
البداهة(٣٠١) وأن الإعلانات التي تصدر عند التعبير عن قبول الالتزام بمقتضى شـروط الاسـتبعاد 
هي، في شكلها وآثارها(٣٠٢) مشاة من كل الجوانـب للتحفظـات عندمـا تنـص عليـها حصـرا 

شروط التحفظات. 
١٦٤ -والواقع أن شروط الاسـتبعاد تـأتي في شـكل �تحفظـات تفاوضيـة� بالمفـهوم المتـداول 
(والمضلل) لهذه العبارة التي نشأت في إطار مؤتمر لاهاي للقـانون الـدولي الخـاص وتطـورت في 
إطار مجلس أوروبا(٣٠٣) وكما يلاحظ الأسـتاذ بيـير هـنري أمبـير، فـإن هـذا المصطلـح بـالمدلول 
الدقيق للكلمة �يعني أن التحفـظ - وليـس فقـط الحـق في إبـداء التحفـظ - هـو الـذي يكـون 
موضـوع المفاوضـــات. أي أنــه خلافــا للشــروط التقليديــة، تتيــح الشــروط الــتي تطبــق هــذه 
الإجراءات التعرف مسبقا لا على محتوى التحفظ فحسـب بـل حـتى علـى الدولـة الـتي سـتبديه 

__________

(٢٩٨)راجع المادتين  ٧ (سبق إيرادها في الفقرة ١٥٣)، و٨ من اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لعــام ١٩٦٨ بشــأن 
 S i a Spiliopoulo Akermark, �Reservation Clauses :الحد من تعدد الجنسيات والأمثلة الواردة في

 in Treaties Concluded Within the Council of Europe�, I.C.L.Q 1999, pp.506, note 121.

S، المرجع نفسه، الصفحة ٥١٣.  ia Spiliopoulo Akermark (٢٩٩)وقد أشار إلى هذا الغموض
(٣٠٠)انظر الفقرة ١٥٣ أعلاه. 

 Si a  Spiliopoulo المرجــع نفســه الصفحــة ١٦٢؛ أو  ،P ierre-Henri Imbert,  :(٣٠١)انظر في نفس المعنى
 ,Akermark.، المرجع نفسه، الصفحتان ٥٠٥ و٥٠٦. 

 W. Paul Gormley, �The Modification of Multilateral Conventions by :(٣٠٢)انظر في نفس المعنى
 Means of �Negotiated Reservations� and Other �Alternatives�: A Comparative Study of the

 .ILO and Coucil of Europe�, Part I, Fordham Law Review, 1970-1971, p. 75-76

 Georges A. L. Droz, �Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de :(٣٠٣)انظر
 droit international privé�, R.C.D.I.P. 1969, p. 385-388; Héribert Golsong, �Le développement

 du droit international régional� in S.F.D.I (Société Française de Droit International), Colloque

 de Bordeaux, Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, 1977, p.

 ,Sia Spiliopoulo Akermark ;228(المرجع نفسه، الصفحتان ٤٨٩ و٤٩٠). 
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فعـلا�(٣٠٤) غـير أن هـذه العبـارة تسـتعمل، داخـل مجلـس أوروبـا، بمعـــنى أوســع، ويقصــد ــا 
�الإجـراءات الـتي يكـون موضوعـها أن تبـين إمـا في صلـب الاتفاقيـة نفسـها أو في مرفـق لهــا، 

حدود إمكانيات إبداء التحفظات المتاحة للدول�(٣٠٥). 
ــــ�التحفظــات� بــالمدلول الدقيــق للكلمــة، بــل يتعلــق  ١٦٥ -فـالأمر، إذن، لا يتعلـق بتاتـا ب
بــ شـروط تحفظـات حصريـة محـددة بدقـة خـلال التفـاوض بشـأن المعـاهدة. وهـذا كـل مـــا في 
الأمـر(٣٠٦)، حـتى في تلـك الفرضيـات النـادرة جـدا والـتي تذكَـر فيـــها دولــة معينــة في الشــرط 

وتوصف بكوا المستفيدة الوحيدة منه(٣٠٧). 
١٦٦ -ويرى المقرر الخاص أن هذه التوضيحات الاصطلاحية لها مكان في الفصـل المخصـص 
للتعريفـات مـن دليـل الممارسـة، ولا حاجـة إلى التـأكيد علـى أـا، مـن جهـة، لا تحكـم مســبقا 
على النظام القانوني الخاص الذي يتعـين وضعـه ، عنـد الاقتضـاء، لفئـة معينـة مـن التحفظـات، 
وأنه لا شيء يمنـع الأطـراف في معـاهدة مـن الاتفـاق علـى نظـام محـدد أو اسـتثنائي، مـن جهـة 

أخرى. 
١٦٧ -وفيمـا يتعلـق بالإعلانـات الانفراديـة الـتي تصـاغ أثنـــاء التعبــير عــن قبــول الجهــة الــتي 
تصدرها للالتزام بالمعاهدة وفقا لشرط استبعاد، فإنـه يمكـن إضافـة مشـروع مبـدأ توجيـهي إلى 
الفرع ١-١ من دليل الممارسة للنص على أن الأمر يتعلق فعلا بتحفظات، أيا كـانت صيغتـها 

أو تسميتها. ويمكن أن يكون نص مشروع المبدأ التوجيهي كالتالي: 

__________

(٣٠٤)انظر المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٤. 
 Héribert Golsong, �Le développement du droit international régional� in S.F.D.I (Société :(٣٠٥)انظر
 Française de Droit International), Colloque de Bordeaux, Régionalisme et universalisme dans

Si a Spiliopoulo Ak- :(والتأكيد مضاف) وانظرle droit international contemporain, 1977, p.228 

ermark، المرجع نفسه، الصفحتان ٤٨٩ و٤٩٠. 

 P i erre-:المرجــع نفســه، الصفحتــان ٤٩٨-٤٩٩ أو ،Sia Spiliopoulo Akermark :ذا المعنى (٣٠٦)انظر
Henri Imbert، المرجع نفسه، الصفحات، ١٩٧ إلى ١٩٩. 

(٣٠٧)راجع مرفق الاتفاقية الأوروبيــة للمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن المركبــات ذات المحــرك، 
وهو مرفق يتيح لبلجيكا إمكانية إبداء تحفظ خاص خــلال ثــلاث ســنوات، أو راجــع الفقــرة ١ (ب) 
مــن المــادة ٣٢ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للتلفزيــون العــابر للحــدود لعــام ١٩٨٩، الــتي تخــول للمملكــة 
Si، في  a  Spiliopoulo Akermark المتحدة وحدها إمكانية إبداء تحفظ محدد؛ وهذان مثالان أوردهما

المرجع السابق الذكر، الصفحة ٤٩٩. 
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١-١-٨(٣٠٨) التحفظات المبداة بمقتضى شروط استثناء 
يشـكل تحفظـا الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة عنــد 
التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعـاهدة أو الـذي تصـدره دولـة عندمـا تقـدم إشـعارا 
بالخلافـة، وفقـا لشـرط صريـح وارد في هـذه المعـاهدة يرخـــص للأطــراف أو لبعضــها 
باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعـاهدة مـن حيـث انطباقـها علـى 

هذه الأطراف. 
١٦٨ -ومن جهة أخرى، وبعـد تـردد، لا يقـترح المقـرر الخـاص أن يـدرج في دليـل الممارسـة 
مشـروع مبـدأ توجيـهي يعـرف �التحفظـات التفاوضيـة�. فممـا لا شـك فيـه أن هـذه العبــارة 
مضللـة، (٣٠٩) غـير أنـه لا يبـدو أن  ثمـة مـا يدعـو إلى أن تفـرد لهـا معاملـة مختلفـــة عــن المعاملــة 

المقترحة أعلاه لشروط التحفظات نفسها.(٣١٠)  
١٦٩ -غـير أنـه إذا كـانت لجنـة القـانون الـدولي تـرى رأيــا مخالفــا، فــإن بالإمكــان النظــر في 

التعريف التالي (وربما إدراجه في الفرع ١-٧ من دليل الممارسة): 
�التحفظات التفاوضية� 

ــد  �التحفـظ التفـاوضي� [حكـم في معـاهدة] [شـرط تحفـظ] يبـين علـى وجـه التحدي
والحصر التحفظات التي يجوز إبداؤها على [هذه] المعاهدة. 

ويتوقـف اختيـار هـذا التعبـير أو ذاك مـن التعابـير الموضوعـة بـين قوسـين معقوفـين علـى معرفـــة 
ما إذا كانت عبارة �شرط التحفظ� سيتم تعريفها في مكان آخر أم لا. 

١٧٠ -وينسجم مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٨ المقـترح أعـلاه انسـجاما تامـا مـع أحكـام 
ــه  الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦.(٣١١) وكمـا لوحـظ، فإن
يطرح السؤال التالي: �ما هو المدلول القانوني للإشارة في المادة ١٧ (�مع عدم الإخـلال...�) 

__________

هذا الترقيم مؤقت، وقد تود لجنة القانون الدولي أن تدرج مشــروع المبــدأ التوجيــهي هــذا بعــد المبــدأ  (٣٠٨)
التوجيهي ١-١-٢. 

انظر الفقرة ١٦٥ أعلاه.  (٣٠٩)
انظر الحاشية ٢٢٠.  (٣١٠)

أدرجت أعلاه في الفقرة ١٤٨.  (٣١١)
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إلى المواد ١٩ إلى ٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إن لم يكن القصـد مـن ذلـك الإفـادة 
ضمنا بأن الخيارات تكون في بعض الحالات بمثابة تحفظات؟�(٣١٢)  

١٧١ -وبخلاف ذلك، يبـدو مـع ذلـك أن هـذا الحكـم قـد صيـغ بطريقـة تفيـد ضمنـا أن كـل 
الشروط التي تتيح للأطراف الاختيار بين شتى أحكام المعاهدة ليست تحفظات. 

١٧٢ -وكمـا سـيتم بيانـــه أدنــاه،(٣١٣) فــإن هــذا الأمر ينســحب علــى الإعلانــات الصــادرة 
بمقتضى شرط اختياري. غير أن بالإمكـان التسـاؤل عمـا إذا كـان الأمـر ينسـحب أيضـا علـى 

بعض الإعلانات الصادرة تطبيقا لشروط استبعاد. 
١٧٣ -وقد يحدث فعلا أن تنص بعض المعاهدات علـى جـواز أن تسـتبعد الأطـراف، بـإعلان 
انفرادي، الأثر القانوني لأحكام معينة منها من حيث انطباقـها علـى صـاحب الإعـلان لا عنـد 
التعبير عن قبول الالتزام (فقـط)، بـل (حـتى) بعـد دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ تجاهـه. وهكـذا 

فإن: 
المـادة ٨٢ مـن اتفاقيـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بمعايـير الحــد الأدنى تســمح للدولــة  -
العضو التي صادقت عليها بنقضـها، بعـد ١٠ سـنوات مـن دخـول الاتفاقيـة حـيز 
النفـاذ، إمـا في مجموعـها، أو في  بـاب مـن الأبـواب مـن البـــاب الثــاني إلى البــاب 

العاشر؛ 
ــــة لاهـــاي المؤرخـــة ١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٧٠ المتعلقـــة  والمــادة ٢٢ مــن اتفاقي -
بالاعتراف بالطلاق والهجر ترخص للدول المتعاقدة بأن �تعلـن في كـل حـين أنـه 
ـــين مــن  يجـوز عـدم اعتبـار فئـات معينـة مـن الأشـخاص الحـاملين لجنسـيتها مواطن

مواطنيها لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية�.(٣١٤)  
وتنص المادة ٣٠ من اتفاقية لاهاي المؤرخة ١ آب/أغسطس ١٩٨٩ المتعلقـة  -

بالمواريث على ما يلي: 
__________

 Sia Spiliopoulo Akermark, �Reservation Clauses in Treaties Concluded Within the :انظر (٣١٢)
 .Council of Europe�, I.C.L.Q 1999, pp.506

انظر الفقرة الفرعية (ب) أدناه.  (٣١٣)
 A .  L. Droz, �Les réserves et les facultés dans :انظر بشأن الظروف التي وضع فيها هذا الحكم (٣١٤)

 .les Conventions de La Haye de droit international privé�, R.C.D.I.P. 1969, pp. 414-415

ويتعلــق الأمــر هنــا  بـــ�تحفــظ تفــاوضي� نموذجــي بــالمعنى المشــار إليــه أعــــلاه (الفقـــرة ١٦٩) 
والمســتفيد الوحيــد منــه هــو المملكــة المتحــدة. وهـــو تحفـــظ لـــه نفـــس الآثـــار الـــتي تنتـــج عـــن التحفـــظ 

الاختياري (انظر الفقرة ١٨٠ أدناه). 
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�يجـوز لكـل دولـة طـرف في الاتفاقيـــة أن تنقــض هــذه الأخــيرة، أو تنقــض 
فصلها الثالث فقط، بإشعار موجه كتابة إلى الوديع�؛ 

وترخص المادة العاشرة من الاتفاق الإطاري لرابطة أمم جنـوب شـرقي آسـيا  -
المتعلق بالخدمات والمؤرخ ٤ تموز/يوليه ١٩٩٦ للدولـة العضـو بـأن تعـدل أو 
تسحب كل التزام خاص تم التعهد بـه بموجـب المعـاهدة بشـروط معينـة، وفي 

أي حين بعد ثلاثة أشهر من دخول الالتزام حيز النفاذ. 
١٧٤ -ومـن المؤكـد أن الإعلانـات الانفراديـة الصـادرة بمقتضـى أحكـام مـن هـذا القبيـل هــي 

تحفظات.(٣١٥)  
١٧٥ -وفي هـذا الصـدد، فـإن مجـرد صوغـها (أو جـواز صوغـها) في وقـــت آخــر غــير وقــت 
التعبير عن الموافقة على الالتزام قد لا يكون عنصرا حاسما قطعــا علـى اعتبـار أنـه لا شـيء يمنـع 
المتفاوضين من أن يخرجوا على أحكام اتفاقيتي فيينا التي ليس لهما إلا طابع تكميلي وسـيدرس 

هذا الاعتبار دراسة معمقة في الفصل التالي من هذا التقرير. 
١٧٦ -غير أن هذا لا يمنـع مـن أن تكـون الإعلانـات الصـادرة بمقتضـى شـروط اسـتبعاد بعـد 
دخول المعاهدة حـيز النفـاذ متمـيزة تمامـا عـن التحفظـات بكوـا لا تخضـع انضمـام الدولـة أو 
المنظمة الدولية المصدرة لها لشروط. فالتحفظات عنصر في إبرام ونفاذ المعاهدة كما يتبـين مـن 
إدراج المـواد ١٩ إلى ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا في البـاب الثـاني المعنـون �عقـــد المعــاهدات وبــدء 
نفاذها�. وتتعلق بـالقبول الجزئـي لأحكـام المعـاهدة؛ ولذلـك فإنـه مـن المنطقـي فيمـا يبـدو أن 
تعتبر من التحفظات  الإعلانات الصادرة عند التعبير عــن قبـول الالـتزام. وبخـلاف ذلـك، فـإن 
الإعلانات الصادرة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بفترة معينة تعتبر من زاوية أصحاـا نقضـا 
جزئيا يندرج من حيث جوهره في الباب الخامس من اتفاقيتي فيينـا المتعلـق ببطـلان المعـاهدات 
وإائها وتعليق تنفيذها. كما يمكن أن تندرج في الفقرة ١ من المادة ٤٤ الـتي لا تسـتبعد حـق 

طرف في الانسحاب جزئيا من المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تنص على ذلك. 
١٧٧ -ولعله من الممكن أن يدرج في الفرع ١-٧ من دليل الممارسة مشروع مبـدأ توجيـهي 

يورد هذا التوضيح، ويكون نصه كالتالي: 
الإعلانات الانفرادية المبداة بمقتضى شرط استبعاد بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ 

__________

استبعدت من قائمة شروط التحفظات الواردة في المادة ٢٥ من اتفاقيــة لاهــاي لعــام ١٩٧٠ المتعلقــة  (٣١٥)
بالطلاق المادة ٢٢ المذكورة، وهذا ما لا يخلو من دلالة. 
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لا يعـد تحفظـا الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة وفقـا لشـــرط 
صريـح وارد في هـذه المعـاهدة يرخـص للأطـراف أو لبعضـها اسـتبعاد أو تعديـل الأثــر 
القانوني لأحكام معينة مـن أحكـام المعـاهدة مـن حيـث انطباقـها علـى هـذه الأطـراف 

بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاهها. 
١٧٨ -غير أن المقرر الخاص يرى أن ذلك التوضيح غير أساسي. فمـا هـو إلا تكـرار، بصيغـة 
معاكسـة، للتوضيحـات الـواردة في مشـروع المبـدأ التوجيــهي ١-١-٨ المقــترح أعــلاه ولعلــه 

يكفي إدراج هذه الشروح في التعليق على هذا المشروع. 
الإعلانـــات الانفراديـــة الـــتي تقبـــل تطبيـــق أحكـــام معينـــة مـــن معـــاهدة بمقتضـــى  (ب)

شرط اختياري 
١٧٩ -ومقابل شروط الاسـتبعاد الـتي بمقتضاهـا تصـاغ الإعلانـات الانفراديـة الـتي تم تحليلـها 
) للدلالـة علـى  opting – contracting in) أعلاه، يمكن تخصيص عبارة �الشروط الاختيارية�
أحكام تنص على أنه يجوز للأطـراف في معـاهدة أن تقبـل أحكامـا لا تسـري عليـها في غيـاب 

قبول صريح(٣١٦). 
١٨٠ -ومن المفارقة أن التمييز بين الشروط الاختيارية وشروط الاستبعاد ليس دائما بديـهيا. 
ففيما عدا المشاكل الخاصة التي تطرحها الشروط التي تتيح الخيـار بـين أحكـام المعـاهدة، والـتي 
ينـدرج بعضـها في هـذه الفئـة وفي تلـك في آن واحـد،(٣١٧) يمكـن أن نلاحـظ وجـــود شــروط، 
يبدو عليها أا شروط اسـتبعاد ، غـير أـا في الواقـع تنـدرج في فئـة الشـروط الاختياريـة علـى 
ـــى منــح حقــوق  اعتبـار أن الإعلانـات الـتي تصـدر بمقتضـى هـذه الأحكـام لا تعمـل سـوى عل
إضافية للأطراف الأخرى في المعاهدة، وبالتالي فإا تزيد مـن الالتزامـات الواقعـة علـى كـاهل 

الدولة أو المنظمة الدولية المصدرة للإعلان. 
١٨١ -وهذا ما عليه أمـر المـادة ٢٢ السـالفة الذكـر (الفقـرة ١٧٣) مثـلا مـن اتفاقيـة لاهـاي 
لعام ١٩٧٠ والمتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر التي شـرح محتواهـا المعقـد جـورج درو علـى 

النحو التالي: 
�تبدو هذه الإمكانية غريبة. وينبغي ألا يغرب عن الذهن أن الاتفاقية تعتمـد 
اختصـاص السـلطات الوطنيـة للزوجـين أساسـا للاعـتراف بـالطلاق الأجنـــبي. وترمــي 

__________

وهنــا أيضــا تســتحق هــذه العبــارة دون شــك أن تعــرف في دليــل الممارســـة إذا قـــررت لجنـــة القـــانون  (٣١٦)
الدولي أن تدرج فيه تعريف المصطلحات المستعملة (غير التحفظات والإعلانات التفسيرية). 

وستدرس في الفقرة الفرعية (ج) أدناه.  (٣١٧)
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هذه الإمكانية إلى السماح للمملكة المتحدة بأن توضـح بـأن بعـض الأشـخاص الذيـن 
هم من الرعايا البريطانيين لكنهم ليسوا من مواطـني المملكـة المتحـدة نفسـها (إنجلـترا، 
وسـكوتلاندا وبـلاد الغـال، وآيرلنـدا)، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة لمواطـني هونـغ كونــغ، 
لا يمكن اعتبارهم �مواطنين� لأغراض تطبيق الاتفاقية. أي أن الدولة التي ترتبـط مـع 
المملكة المتحدة بمعاهدة ستعترف قطعا بالأحكـام الصـادرة في المملكـة المتحـدة بشـأن 
مواطـني إنجلـترا وسـكوتلاندا، غـير أـا لـن تكـــون ملزمــة بــأن تعــترف، اســتنادا إلى 
جنسـية الزوجـين فقـط، بالأحكـام الصـــادرة في لنــدن لمصلحــة مواطنــين مــن هونــغ 
كونـغ. ويتعلـق الأمـر هنـا فعـلا بإمكانيـة تسـمح بإضفـاء قـــدر مــن الدقــة ولا يتعلــق 
بتحفظ. والواقع أن المملكة المتحـدة لا تسـعى إلى تقليـص أثـر الاتفاقيـة تجاهـها بقـدر 
ما ترغب في أن تجنب شــركاءها توسـيعا كبـيرا للالتزامـات المترتبـة عـن الاتفاقيـة الـتي 

لا تستند سوى إلى مفهوم الجنسية البريطانية�(٣١٨). 
١٨٢ -وفيما عدا هذه المشــاكل المعقـدة أحيانـا، والمتعلقـة برسـم �الحـدود� بـين شـتى فئـات 
الأحكـام الاتفاقيـة الـتي تســـمح للــدول بالاختيــار بــين أحكــام المعــاهدة، يجــدر بالإشــارة أن 
الشروط الاختيارية الـتي يـدور حولهـا الحديـث في هـذا المقـام ترمـي في الواقـع لا إلى الحـد مـن 

التزامات الجهة المصدرة للإعلان الانفرادي الناشئة عن المعاهدة بل تتوخى زيادا. 
١٨٣ -ولعل أشهر شرط من هذه الشروط ما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ٣٦ مـن النظـام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية(٣١٩) غير أن ثمة أمثلة أخرى لهذه الشـروط، صيغـت علـى نفـس 
النموذج  وتمثلت في قبول اختصاص طريقة معينة من طرق تسـوية المنازعـات أو قبـول مراقبـة 
يقوم ا جهاز ناشئ بمقتضى المعاهدة علـى غـرار مـا تنـص عليـه الفقـرة ١ مـن المـادة ٤١ مـن 

العهد الدولي لعام ١٩٦٦ والمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: 
�لكل دولة طرف في هذا العـهد أن تعلـن في أي حـين، بمقتضـى أحكـام هـذه المـادة، 
أا تعترف باختصاص اللجنـة في اسـتلام ودراسـة بلاغـات تنطـوي علـى ادعـاء دولـة 

 (٣٢٠)�طرف بأن دولة طرفا لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد�
__________

 Georges A. L. Droz, �Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de :انظر (٣١٨)
 droit international privé�, R.C.D.I.P. 1969, p. 414-415(والتأكيد في النص الأصلي ) 

انظر الفقرة ٩٠ أعلاه.  (٣١٩)
قارا بالمادة ١ من البروتوكول الاختياري. وانظر أيضــا المــادتين الســابقتين ٢٥ (قبــول حــق اللجــوء  (٣٢٠)
الفردي إلى اللجنة) و٤٦ (قبول الطلبات فيما بــين الــدول) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
(وقد عدلت هاتان المادتان، بالنص على الاختصــاص الإجبــاري التلقــائي بمقتضــى المــادتين ٣٣ و٣٤ 
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كما أن ثمة أمثلة كثيرة اتســمت بطـابع تشـريعي حصـرا، ومنـها المـادة ٢٥ مـن اتفاقيـة لاهـاي 
المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ المتعلقة بـالاعتراف بالأحكـام المتعلقـة بـالالتزام بالنفقـة 

وتنفيذها: 
�يجــوز لكــل دولــة متعــاقدة أن تعلــن، في أي حــــين، أن أحكـــام الاتفاقيـــة 
في علاقتـها مـع الـدول الـتي أصـدرت نفـــس الإعــلان، ليشــمل كــل  سيوسع نطاقها، 
إجراء موثق توجهه سلطة أو موظـف عـام، ويكـون مقبـولا وقـابلا للتنفيـذ في الدولـة 

المنشأ، ما دامت هذه الأحكام قابلة للتطبيق على هذه الإجراءات�(٣٢١). 
١٨٤ -ورغم أنه مـن الطريـف أن يؤكـد أحـد الكتـاب فيمـا يعتقـد أن الإعلانـات الانفراديـة 
الصادرة بمقتضى هذه الشروط الاختيارية �تعمل عمل التحفظــات�(٣٢٢) فإـا في الحقيقـة تنـم 
عـن تقنيـة لا تجمعـها بالتحفظـات إلا نقـاط تشـابه قليلـة مـع اسـتثناء (مـهم) هـو أن كـلا منــها 

يرمي إلى تعديل تطبيق آثار المعاهدة. 

__________

مــن الــبروتوكول رقــم ١١ المــؤرخ ١١ أيــار/مــايو ١٩٩٤) أو الفــقرة ١ مــن المــادة ٤٥ مـــن اتفاقيـــة 
حقــوق الإنســان للبلــدان الأمريكيــة: �يجــوز لكــل دولــة أن تعلـــن، عنـــد إيـــداع وثيقـــة التصديـــق أو 
الانضمام، أو فيما بعد، أا تعترف باختصــاص اللجنــة باســتلام البلاغــات الــتي يدعــي فيــها دولــة أن 

دولة أخرى انتهكت حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والنظر فيها�. 
انظر أيضا المادة ١٦ والفقرة ٢ من المــادة ١٧ مــن اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة ١٨ آذار/مــارس ١٩٧٠  (٣٢١)
المتعلقة بالحصول على الأدلة في الخـــارج في المســائل المدنيــة والتجاريــة، أو المــادة ١٥ مــن اتفاقيــة ١٥ 
تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٦٥ المتعلقـــة بتبليــغ الإجــراءات القضائيــة، أو الفقرتــين ٢ و٤ مــن المــادة ٤ 
مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١١٨ لعــام ١٩٦٢ والمتعلقــة بالمســاواة في معاملــــة المواطنـــين 
وغير المواطنين في مسائل الضمان الاجتمـــاعي (انظــر أيضــا الأمثلــة الــواردة في مذكــرة منظمــة العمــل 
  i n C.I.J. – Réserves à la Convention: الدولية الموجهة إلى محكمة العدل الدولية في ١٩٥١ في
 pour la prévention et la répression du crime de génocide, . Mémoires, plaidoiries et documents

pp. 232 et 236 أو الفقــرة ٢ (ز)  مــن المــادة ٤ مــن اتفاقيــة نيويــورك الإطاريــة بشـــأن تغـــير المنـــاخ 

والمؤرخة ٩ أيار/مايو  ١٩٩٢. 
 W .  Paul Gormley, �The Modification of :ا تعمل عمل التحفظات� (انظريصح الاستنتاج بأ� (٣٢٢)
 Multilateral Conventions by Means of �Negotiated Reservations� and Other �Alternatives�: A

Comparative Study of the ILO and Coucil of Europe�, Part I, Fordham Law Review, 1970-

 p. 450 ,1971(والتــأكيد مضــاف). ويــدلي الكــاتب ــذه الملاحظــة بشـــأن المـــادة ٢٥ الســـابقة مـــن 

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ وانظــر أيضــا الصفحتــين ٦٨ و٧٥ بشــأن الشـــروط المماثلـــة في 
اتفاقيات العمل الدولية.  
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ــــها إلى  ١٨٥ -ومــن الواضــح تمامــا أن �شــروط الاســتبعاد تبــدو أقــرب إلى التحفظــات من
الشروط الاختيارية�(٣٢٣). 

فالإعلانات الصادرة بمقتضى هـذه الأخـيرة يمكـن أن تصـدر، عمومـا، في أي  - ١
حين. 

بل إن الشروط الاختيارية �تنطلق مـن افـتراض مـؤداه أن الأطـراف لا تلـتزم  - ٢
إلا بما اختارته صراحة�(٣٢٤)، في حين أن شروط الاستبعاد تنطلق من افـتراض معـاكس شـأا 

في ذلك شأن آلية التحفظات. 
والإعلانــات الصــادرة بمقتضــى الشــروط الاختياريــة لا ترمــي فحســـب إلى  - ٣
�استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيـث انطباقـها� علـى الجهـة 
التي تصدرها(٣٢٥) أو إلى الحد من الالتزامــات الـتي تفرضـها عليـها المعـاهدة(٣٢٦)، بـل إـا علـى 
العكس من ذلك تزيد منها في حين أن مجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاهـها لا يحـدث هـذا 

الأثر. 
١٨٦ -ونقف هنا مـن جديـد، إلى حـد مـا، علـى الإشـكالية المعقـدة المتمثلـة في �التحفظـات 
الموسعة�(٣٢٧). غير أنه يتبين من مشروع المبـدأ التوجيـهي ١-٤-١ الـذي اعتمدتـه اللجنـة في 

١٩٩٩ أنه: 
ـــاق تطبيــق دليــل الممارســة الإعــلان  يشـكل التزامـاً انفراديـا لا يدخـل في نط
الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى المعـاهدات والـذي ـدف 
منه الجهة الـتي تصـدره إلى التعـهد بالتزامـات تتجـاوز الالتزامـات الـتي تفرضـها عليـها 

المعاهدة. 
١٨٧ -والفرق الوحيد بين الإعلانات المقصودة في هذا المشروع والإعلانات قيد الدرس هـو 
أن الأولى تصاغ بمبادرة من الجهة التي أصدرا وحدها، بينما تصاغ الثانية بمقتضى المعاهدة. 

__________

 Sia Spiliopoulo Akermark, �Reservation Clauses in Treaties Concluded Within the :انظر (٣٢٣)
 Council of Europe�, I.C.L.Q 1999, pp.479-514, note p.505.

(٣٢٤)المرجع نفسه. 
(٣٢٥)مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة. 

(٣٢٦)مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٥. 
ـــرات ٢٠٨ إلى  A، الفق / CN.4/491/Add.3 ،(٣٢٧)انظــر التقريــر الثــالث بشــأن التحفظــات علــى المعــاهدات

 .٢٢٧
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١٨٨ -ونظرا للاختلافات الكبيرة بينها، فإنه لا يخشى أن يقوم ثمة خلط بين التحفظـات مـن 
جهـة والإعلانـات الصـادرة بمقتضـى شـرط اختيـاري، وإن كـان التسـاؤل قائمـا عمـا إذا كــان 
ينبغي أن يدرج في دليـل الممارسـة مبـدأ توجيـهي في هـذا الشـأن للتميـيز بينـها. غـير أن المقـرر 
الخاص يرى أن من المناسب الإجابة بالإيجاب على هذا التساؤل: فلئــن كـان مـن الواضـح أـا 
تختلف كثيرا من الناحية التقنية عن التحفظات التي يمكـن (ويتعـين) أن تـدرج فيـها الإعلانـات 
الصادرة بمقتضى شروط الاستبعاد، فإن الإعلانات المرتكـزة علـى الشـروط الاختياريـة ليسـت 
إلا �الوجه الآخر� للأوائـل وهدفـها العـام متشـابه للغايـة بدرجـة لا تسـمح بالتغـاضي عنـها، 

لا سيما وأا كثيرا ما تدرج مع  بعضها(٣٢٨). 
١٨٩ -ويقترح بالتالي أن يدرج في الفرع ١-٤ من دليل الممارسـة مشـروع المبـدأ التوجيـهي 

التالي: 
الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شرط اختياري  (٣٢٩)١-٤-٦

لا ينـدرج في نطـاق تطبيـق دليـل الممارسـة الإعـلان الانفـرادي الـذي تصــدره 
دولة أو منظمة دولية، وفقا لشـرط صريـح وارد في معـاهدة يسـمح للأطـراف بقبـول 

التزام غير ناشئ عن مجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاهها. 
١٩٠ - وغني عن البيان أنه لا شيء يمنع مـن أن يشـفَع ذلـك الإعـلان، بـدوره، بقيـود ترمـي 
إلى الحـد مـن الأثـر القـانوني للالـتزام المقبـول، إذا كـانت المعـاهدة تنـص علــى ذلــك، أو إذا لم 

يكن ذلك مخالفا لهدف الحكم المعني وموضوعه، في حالة سكوت المعاهدة(٣٣٠). 

__________

Mi-) راجع على سبيل المثال، ميشال فيرالي الذي يجمعها تحت نفـــس تســمية �الشــروط الاختياريــة� (٣٢٨)
 chel Virally, �Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l�effet obligatoire des traités�

 in Université catholique de Louvain, quatrième colloque du Département des Droits de l

 homme, Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux droits

  de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp.13-14)

هذا الترقيم مؤقت، وقد تود لجنة القانون الدولي أن تدرج مشــروع المبــدأ التوجيــهي هــذا بعــد المبــدأ  (٣٢٩)
التوجيهي ١-٤-١. 

في قضية لوازيدو ضد تركيا، ارتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان أنــه �نظــرا لموضــوع وهــدف  (٣٣٠)
الاتفاقيــة� الأوروبيــة لحقــوق الإنســـان، فـــإن نتـــائج القيـــود المفروضـــة علـــى اختصاصـــها �لإعمـــال 
الاتفاقية وتحقيق أهدافها كان سيكون لها مـــدى كبــير بدرجــة كــان يتعــين معــها النــص صراحــة علــى 
صلاحيــة في هــذا البــاب. غــير أنــه لا المــادة ٢٥ ولا المــادة ٤٦ [انظــر بشــأن هــذه الأحكــــام الحاشـــية 
٣٢٠ أعــلاه] يتضمنــان حكمـــا مـــن هـــذا القبيـــل� (قـــرار ٢٣ آذار/مـــارس  ١٩٩٥، الفقـــرة ٧٥، 

.R.U.D.H ١٩٩٥ الصفحة ١٣٩). 
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١٩١ -ويصدق هذا القول على التحفظات الـتي كثـيرا مـا تبديـها الـدول عنـد قبولهـا الشـرط 
الاختياري لقبول الولايـة الاختياريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن  المـادة ٣٦ 

من النظام الأساسي للمحكمة(٣٣١). 
١٩٢ -ولا مجـال في إطـار هـــذا التقريــر للدخــول في مناقشــة مفصلــة للطــابع القــانوني لهــذه 
التحفظـات والشـروط(٣٣٢). وربمـا يكفـي الاسـتناد إلى الآراء الـتي أعـرب عنـها الســـفير شــابتي 

روزان في مصنفه الرئيسي عن قانون وممارسة المحكمة الدولية (٣٣٣): 
�ثمـة فـوارق ممـيزة بـين هـذه التحفظـات وصنـــف التحفــظ علــى المعــاهدات 
المتعـددة الأطـراف الـذي يـرد في قـانون المعـاهدات (�) وبمـا أن مجمـــل عمليــة قبــول 
ـــن كــل عنصــر مــن  الولايـة الإجباريـة هـي بحكـم تعريفـها انفراديـة وفرديـة وخاليـة م
عناصر تعددية الأطراف أو التفاوض، فإن وظيفة التحفظـات في الإعـلان لا يمكـن أن 
تتمثل في استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لحكم قائم فعلا فيما يتعلق بالدولـة المصـدرة 
للإعلان. بل إن وظيفتها إلى جانب وظيفة الإعـلان نفسـه، هـي تحديـد الشـروط الـتي 
ا تقبل الدولة الولاية الإجبارية انفراديـا � لتبيـان المنازعـات المشـمولة بتلـك الولايـة، 

على حد تعبير المحكمة في قضية حق المرور (جوهر القضية)�(٣٣٤). 
__________

رغم أن النظام الأساسي سكت على إمكانية أن تكون الإعلانات الاختياريــة بمقتضــى الفقــرة ٢ مــن  (٣٣١)
المادة ٣٦ مشفوعة بتحفظات غير شــرط المعاملــة بــالمثل، فــإن هــذه الإمكانيــة، المســتقرة في الممارســة 
U)، لا يطالها أي  N CIO, vol. 13, p.39 ا اللجنة الرابعة/١ لمؤتمر سان فرانسيسكو (راجعوالتي أكد
 Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the Internationa Court, 192-1996, vol. :شك. انظر
;II, Jurisdiction, pp. 767-769 وانظر أيضــا الــرأي المخــالف للقــاضي البجــاوي المرفــق بحكــم محكمــة 

العــدل الدوليــة المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ في قضيــة الولايــة القضائيــــة علـــى مصـــائد 
الأسمــاك (إســبانيا ضــد كنـــدا)، الفقـــرة ٤٢)؛ وللاطـــلاع علـــى مناقشـــة حديثـــة لهـــذه المســـألة انظـــر 
المرافعــات في قضيــــة الحـــادث الجـــوي المـــؤرخ ١٠ آب/أغســـطس ١٩٩٩ (باكســـتان ضـــد الهنـــد)، 
C الصفحــات ١٩ إلى ٢٤ (الســيد مونشــي)،  R ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، (محاضر المحكمــة) 2000/1 

C، الصفحتان ٢٠ و٢١ (السيد براونلي).  R 2000/2 ،و٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
تمييزا لا يقنع المقرر الخاص، غير أن هذا لا أثر له فيما يتعلق ذا التقرير.  (٣٣٢)

ومن جهة أخرى، فإن السبب الثاني الذي استند إليـــه الســفير روزان لا يبــدو حاسمــا: إذ يرتكــز علــى  (٣٣٣)
المراقبة التي تمارسها المحكمة على صحــة التحفظــات الــواردة في الإعلانــات الاختياريــة (المرجــع نفســه 
الصفحتــان ٧٦٩ و٧٧٠)؛ غــير أــا غــير ملازمــة لمؤسســة التحفظــات علــى المعــاهدات، إذ يمكـــن أن 
تمــارس هــذه المراقبــة، عنــد الاقتضــاء، علــى التحفظــات علـــى المعـــاهدات المتعـــددة الأطـــراف (راجـــع 

A، الفقرات ١٧٧ إلى ٢٥١).  / CN.4/477/Add.1 ،التقرير الثاني عن التحفظات على المعاهدات
المرجــع نفســه، الصفحــة ٧٦٩. ويتعلــق المــرور المذكــور بــالحكم في قضيــة حــق المــرور فــــوق الإقليـــم  (٣٣٤)
الهنــدي الصــادر في ١٢ نيســان/أبريــل ١٩٦٠ والــوارد في الصفحــة ٣٤ مــن تقـــارير محكمـــة العـــدل 

 .(R ecueil de C.I.J. (1960) .(النص الفرنسي) الدولية لعام ١٩٦٠
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١٩٣ -وتطابق هذه الملاحظات اجتهاد المحكمة، ولا سيما حكمها الأخير المـؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديسمبر  ١٩٩٨ في قضية �الولاية القضائية على مصائد الأسماك� بين إسبانيا وكندا: 
�إن الشروط أو التحفظات، بحكـم مضموـا، لا يـترتب عليـها أثـر الخـروج 
على قبول ذي طابع عام سبق منحه. بل إـا تسـتخدم في تحديـد نطـاق قبـول الدولـة 
�). ويتعـين أن تفسـر ككـل لا يتجـزأ جميـــع عنــاصر  الإجباريـة للمحكمـة ( للولاية 
الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظام الأساسـي، والـتي تتضمـن، 

 .(٣٣٥)��في مجموعها، قبول الدولة المصدرة للإعلان لولاية المحكمة
١٩٤ - وينسحب هذا الأمر أيضا على التحفظات الـتي ترفقـها الـدول بالإعلانـات الصـادرة 
بمقتضى شروط اختياريـة أخـرى مـن قبيـل الإعلانـات الناجمـة عـن قبـول ولايـة محكمـة العـدل 
الدولية بمقتضى المـادة ١٧ مـن الميثـاق العـام للتحكيـم(٣٣٦) الـذي أكـدت المحكمـة بشـأنه علـى 
�الصلة الوثيقة والضرورية القائمة دائما بين شرط الولاية والتحفظات الواردة عليه� (٣٣٧) . 

١٩٥ -ويبــدو بالتــالي أن مــن غــير الممكــن أن تشــبه بكــل بســاطة التحفظــات الـــواردة في 
الإعلانـات الانفراديـة الـتي تقبـل ـا دولـة أو منظمـة دوليـة حكمـا في معـاهدة بمقتضـى شـــرط 
اختياري بالتحفظ على معاهدة متعددة الأطراف. ومما لا شك فيه أنه يصح القـول أن هدفـها 
الأخير هو الحد من الأثر القانوني لحكـم تعـترف الجهـة المصـدرة للإعـلان بأنـه يسـري عليـها. 

غير أن التحفظ المقصود لا يمكن فصله عن الإعلان ولا يشكل في حد ذاته إعلانا انفراديا. 
١٩٦ -ونظرا للأهمية النظريـة والعمليـة (٣٣٨) البالغـة للتميـيز، فإنـه يبـدو ضروريـا أن يـرد هـذا 
التمييز في مبدأ توجيهي في دليل الممارسة، يشكل العنصر التكميلـي الضـروري لمشـروع المبـدأ 

التوجيهي ١-٤-٦ المقترح أعلاه. ويمكن صياغته على النحو التالي: 

__________

الفقــرة ٤٤. وانظــر أيضــا الفقــرة ٤٧: �وهكــــذا، يتعـــين النظـــر في الإعلانـــات والتحفظـــات ككـــل  (٣٣٥)
لا يتجزأ�. 

وذلك دون إخلال بالطابع القانوني الدقيق للمادة ٣٨ من هذا الميثاق، انظر الفقرة ٢٠٠ أعلاه.  (٣٣٦)
الحكــم المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٨، في قضيــة الجــرف القـــاري في بحـــر إيجـــة، تقـــارير  (٣٣٧)
محكمة العدل الدولية Recueil de C.I.J. (1978)، الصفحــة ٣٣ (مــن النــص الفرنســي)، الفقــرة ٧٩. 
والاطلاع على مناقشة حديثة لهــذه المســألة، انظــر مجــددا المرافعــات في قضيــة الحــادث الجــوي بتــاريخ 
CR، الصفحتــان  ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩(باكستان ضد الهند)، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، 2000/2 

C، الصفحات ٢٠-٢٢ (السيد بيليه).  R 2000/4 ،٤٤-٤٥، و٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
ولا ســيما في مجــال التفســير: انظــر حكــم محكمــة العــدل الدوليــة الســالف الذكــر والمــؤرخ ٤ كـــانون  (٣٣٨)

الأول/ديسمبر ١٩٩٨ في قضية الولاية القضائية على مصائد الأسماك، الفقرات ٤٢ إلى ٥٦. 
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١-٤-٧  القيـود الـواردة في الإعلانـات الانفراديـة المعتمـــدة بمقتضــى شــرط  
اختيـاري لا يشـكل تحفظـا بمفـهوم دليـل الممارسـة، القيـد أو الشـرط الـوارد في إعــلان 

انفرادي معتمد بمقتضى شرط اختياري. 
الإعلانات الانفرادية القائمة بالاختيار بين أحكام معاهدة  (ج)

١٩٧ -إذا كـانت الفقـرة ١ المذكـورة(٣٣٩) مـن المـادة ١٧ مـــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ 
و١٩٨٦ تتعلق باستبعاد جزئـي لأحكـام معـاهدة بمقتضـى شـرط اسـتبعاد، فـإن الفقـرة ٢ مـن 
نفس الحكم تتناول الفرضية، المستقلة نظريا، والمتعلقة بالحالة التي تتضمن فيها المعـاهدة شـرطا 

يسمح بالاختيار بين عدة أحكام من أحكامها: 
�لا يكـون لموافقـة الدولـة [أو المنظمـة الدوليـة] علـــى الالــتزام بمعــاهدة تجــيز 

الاختيار بين أحكام متباينة أثر إلا إذا حدد بوضوح أي الأحكام تتناوله الموافقة�. 
١٩٨ -ويتسم التعليق على هذا الحكم، الـذي ردده مؤتمـر فيينـا(٣٤٠) دون تغيـير، بالاقتضـاب 

غير أنه يحدد بالقدر الكافي الفرضية المقصودة: 
�تتناول الفقرة ٢ ممارسة  غير شائعة بكثرة غير أننـا نقـف عليـها أحيانـا، في 
مـن قبيـل الميثـاق العـام للتحكيـم (التسـوية السـلمية للمنازعـات الدوليـــة) وفي  حالات 
بعـض الاتفاقيـات المبرمـة تحـت إشـراف منظمـة العمـل الدوليـة. وتتيـح المعـاهدة لكـــل 

دولة الاختيار بين الأحكام المختلفة للمعاهدة�(٣٤١). 
١٩٩ -وكما لوحظ بالفعل(٣٤٢)، فإنه لا يصـح (أو لم يعـد صحيحـا علـى كـل حـال) القـول 
ـــت الحــاضر �شــائعة بكــثرة�. فــالواقع أــا انتشــرت إلى  بـأن هـذه الممارسـة ليسـت في الوق
حد ما، على الأقل  بالمفهوم الذي كانت اللجنة تعطيه لها في ١٩٦٦ وهو مفهوم غـامض إلى 

حد ما فيما يبدو. غير أن هذا المفهوم ينطوي على فرضيتين مستقلتين لا تتلاءمان كليا. 

__________

انظر الفقرة ١٧٩.  (٣٣٩)
(٣٤٠)انظر الحاشية ٢٨٥ أعلاه. 

حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحــة ٢٢٠ (مــن النــص الفرنســي)، الفقــرة  (٣٤١)
٣ من التعليق على المادة ١٤ (التي أصبحت تحمل رقم ١٧ في ١٩٦٩). 

 Sia Spiliopoulo Akermark, �Reservation Clauses in Treaties Concluded Within the :(٣٤٢)انظر
 Council of Europe�, I.C.L.Q 1999, pp.504
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٢٠٠ -وتتضــح الأولى مثــلا في الإعلانــات الصــادرة بمقتضــى الميثــاق العــام للتحكيــم لعـــام 
١٩٢٨(٣٤٣) الذي تنص مادته ٨  (الفقرة ١) على ما يلي: 

�يمكن أن يشمل الانضمام إلى هذا الميثاق العام ما يلي: 
إما الميثاق برمته (الفصول الأول والثاني والثالث والرابع).  (أ)

وإمـا مجـرد الأحكـام المتعلقـــة بــالتوفيق والتســوية القضائيــة (الفصــلان الأول  (ب)   
والثاني)، وكذا الأحكام العامة المتعلقة ذا الإجراء�. 

٢٠١ -وينسحب نفس القول على عدة اتفاقيات لمنظمة العمـل الدوليـة، حيـث دشـنت هـذه 
التقنية، التي استخدمت مرارا فيما بعد(٣٤٤)، في الاتفاقية رقم ١٠٢ لعام ١٩٥٢ بشـأن قواعـد 

الحد الأدنى للضمان الاجتماعي التي تنص مادا ٢ على ما يلي: 
�يتعين على كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية: 

أن يطبق:  (أ)
الباب الأول؛  �١�

أو ثلاثـة علـى الأقـــل مــن الأبــواب التاليــة: الثــاني والثــالث والرابــع  �٢�
الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر؛ 

الأحكــام ذات الصلــة مــن الأبــواب الحــادي عشــر والثــاني وعشـــر  �٣�
والثالث عشر؛ 

الباب الرابع عشر�.  �٤�
٢٠٢ -ويمكن الاستشهاد أيضا في نفس الاتجاه باتفاقيتين لهما نطـاق واسـع اعتمدتـا في إطـار 

مجلس أوروبا وهما: 
الميثــاق الاجتمــاعي الأوروبي المــؤرخ ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٦١، الــــذي  -

تنص الفقرة ١ من مادته ٢٠ على �نظام للقبول الجزئي الاختياري� (٣٤٥): 
__________

يضيــف الميثــاق العــام المنقــح في ١٩٤٩ إمكانيــة ثالثــة هــــي: �جيـــم- وإمـــا مجـــرد الأحكـــام المتعلقـــة  (٣٤٣)
بالتوفيق (الفصل الأول)، وكذا الأحكام العامة المتعلقة ذه الإجراءات (الفصل الرابع)�. 

 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p. :(٣٤٤) انظر
 172.

 Hans Wiebringhaus, �LaCharte sociale européenne: vingt ans après la conclusion du :انظر (٣٤٥)
 Traité�, A.F.D.I. 1982, p. 936.
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�يلتزم كل طرف متعاقد بما يلي: 
اعتبـار البـــاب الأول مــن هــذا الميثــاق إعلانــا يحــدد الأهــداف الــتي  (أ)

سيسعى بكل الوسائل المفيدة إلى تحقيقها، وفقا للفقرة التمهيدية لهذا الباب؛ 
أن يعتبر نفسه ملزما بخمس مواد على الأقل مـن المـواد السـبع التاليـة  (ب)

من الباب الثاني: ١ و٥ و٦ و١٢ و١٣ و١٦ و١٩؛ 
أن يعتبر نفسه ملزما بعدد إضـافي مـن المـواد أو الفقـرات المرقمـة مـن  (ج)
الباب الثاني والتي يختارها، على ألا يكون مجموع المـواد والفقـرات المرقمـة الـتي تلزمـه 

أقل من ١٠ مواد أو ٤٥ فقرة مرقمة�؛ 
وقد اقتبست هذا النظام المعقد الفقرة ١ من المادة ألف مـن الميثـاق الاجتمـاعي المنقـح 

والمؤرخ ٣ أيار/مايو ١٩٩٦(٣٤٦)؛ 
ـــات الأقليــة المــؤرخ  وتسـير علـى ـج ممـاثل المـادة ٢ مـن الميثـاق الأوروبي للغـات المحليـة أو لغ

٥ تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٩٢ التي تنص على ما يلي: 
يلتزم كل طرف بتطبيق أحكام الباب الثاني على جميع اللغات المحليـة  -١�
أو لغات الأقليات المستعملة في إقليمها والتي تستجيب للتعاريف الواردة في المادة ١. 
وفيمـا يتعلـق بكـل لغـة محـددة عنـد التصديـق أو الموافقـــة أو القبــول،  - ٢
وفقا للمادة ٣، يلتزم كل طرف بتطبيق حد أدنى لا يقل عـن خمـس وثلاثـين فقـرة أو 
بندا يتم اختيارها من بين أحكام البـاب الثـالث مـن هـذا الميثـاق، علـى أن يختـار منـها 
في كـل مـــن المــادتين ٨ و ١٢ وواحــدة في كــل مــن المــواد ٩ و ١٠ و ١١  ثلاث 

و �١٣. 
٢٠٣ -ولعـل القـراءة السـطحية لهـذه الأحكـام توحـي بأـا شـروط اختياريـة بـــالمعنى المقــترح 
أعلاه(٣٤٧) غير أا في الواقع تختلف عـن الشـروط الاختياريـة اختلافـا كبـيرا: فالإعلانـات الـتي 
تدعو هذه الأحكام الدول إلى إصدارها ليسـت إعلانـات اختياريـة بـل هـي إعلانـات إجباريـة 

__________

انظر أيضا المادتين ٢ و٣ من المدونة الأوروبية للضمان الاجتماعي لعام ١٩٦٤.  (٣٤٦)
الفقرة ١٧٩.  (٣٤٧)
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ـــد قبــول الالــتزام  وترهـن دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ تجاهـها(٣٤٨) ويتعـين إصدارهـا لزومـا عن
بالمعاهدة. 

٢٠٤ -كما لا يمكن تشبيه هذه الإعلانات تشـبيها تامـا بالإعلانـات الصـادرة تطبيقـا لشـرط 
استبعاد(٣٤٩) فمما لا شك فيه أا، في اية المطاف، تسـتبعد تطبيـق أحكـام لا تـرد فيـها. غـير 
ــر  أـا تفعـل ذلـك بطريقـة غـير مباشـرة، عـن طريـق �قبـول جزئـي�(٣٥٠) وليـس باسـتبعاد الأث

القانوني لهذه الأحكام بل بالسكوت الذي تلتزمه تجاهها الجهة المصدرة للإعلان. 
٢٠٥ -ويصـدق نفـس القـول علـى الإعلانـات الصـادرة بمقتضـى الفئـــة الثانيــة مــن الشــروط 
الاتفاقيـة الـتي تتيـح، بصـورة أوضـح، الخيـار بـين أحكـام المعـاهدة بإلزامـها الأطـــراف باختيــار 
حكـم معـين مـن الأحكـام (أو مجموعـــة مــن الأحكــام المحــددة)، أو اختيــار حكــم آخــر ( أو 
مجموعة من الأحكام الأخرى) بدلها. ولا يتعلـق الأمـر باختيـار عـدة أحكـام مـن المعـاهدة بـل 
يتعلق باختيار حكم منها على اعتبـار أن الجمـع بينـها مسـتبعد(٣٥١)، بخـلاف مـا يتـم في الحالـة 
السابقة، وأن قبول المعاهدة ليس جزئيا (حتى ولو كـانت الالتزامـات الـتي تنشـأ عنـها إجباريـة 

إلى حد ما حسبما يقر عليه الخيار). 
٢٠٦ -وهـذه �الشـروط الاختياريـة� تفـوق في نـدرة اســـتخدامها الشــروط الــتي تم تحليلــها 

أعلاه. غير أا موجودة فعلا، كما يتبين من الأمثلة التالية: 
المادة ٢ من الاتفاقية رقم ٩٦ (المنقحة) لمنظمة العمل الدولية لعام ١٩٤٩ بشـأن  -

وكالات التوظيف بأجر وتنص على ما يلي (٣٥٢): 
__________

هذا ما يستفاد علاوة على ذلـــك مــن صيغــة الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٧ الســالفة الذكــر (الفقــرة ١٤٨)  (٣٤٨)
من اتفاقيتي فيينا. 

الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.  (٣٤٩)
 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilateraux, Pedone, Paris, 1979, p. :انظر (٣٥٠)

 .170.

تعد المادة ٢٨٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعــام ١٩٨٢ أســلوبا وســطا بــين الأســلوبين:  (٣٥١)
إذ يتعــين علــى الــدول أن تختــار بــين إجــراء أو عــدة إجــراءات إلزاميــة لتســوية المنازعــات الــــتي تتـــوج 
بقرارات ملزمة، وإلا فإن إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المرفق السابع تسري. غــير أنــه يمكــن 

الجمع بين شتى الإجراءات المذكورة. 
ــــتي  ــــف مــــن الشــــروط ال يؤكـــد بيـــير-هـــنري أمبـــير أن الأمـــر يتعلـــق �بـــأفضل مثـــال� لهــــذا الصن (٣٥٢)
 L es réserves aux traités multilateraux, Pedone,) تسمح�للدول بالقيام بخيار في اتجاه التقييد�
 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations :؛ وانظر أيضا( Paris, 1979, p. 172

 to Multilateral Treaties, Swedish Institute of International Law, n. 5, Tobias Michael Carel,

 Asser Instituut, The Hague, 1988, p. 134.
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توضـح كـل دولـة عضـو صدقـت علـى هـذه الاتفاقيـة مـا إذا كـــانت  - ١�
ـــاب الثــاني مــن الاتفاقيــة الــذي يقضــي بالإلغــاء التدريجــي  تقبـل الالـتزام بأحكـام الب
لوكالات خدمات التوظيف بأجر التي تدار بغرض الربح وبتنظيم الوكالات الأخـرى 
أو بأحكـام البـاب الثـالث الـذي يقضـي بتنظيـــم وكــالات خدمــات التوظيــف بــأجر 

بما فيها الوكالات التي تدار بغرض الربح. 
�٢ - يجـوز لأي دولـة عضـو قبلـت الالـــتزام بأحكــام البــاب الثــالث مــن 
الاتفاقيـة أن تخطـر المديـر العـام فيمـا بعـد قبولهـا أحكـام البـاب الثـاني؛ ويبطـــل تطبيــق 
أحكام الباب الثالث من الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية. وتنطبق أحكـام البـاب 

الثاني، اعتبارا من تسجيل هذا الإخطار لدى المدير العام�. 
أو البند ١ من المادة الرابعــة عشـرة مـن أنظمـة صنـدوق النقـد الـدولي (المعدلـة في  -

١٩٧٦) والتي تنص على ما يلي: 
�يجب على كـل دولـة عضـو أن تشـعر الصنـدوق بنيتـها التمسـك بالأحكـام 
ــــها في البنـــد ٢ مـــن هـــذه المـــادة [�قيـــود الصـــرف�] أو  الانتقاليــة المنصــوص علي
باستعدادها للتعهد بالالتزامات المنصوص عيـها في البنـود ٢ و٣ و٤ مـن المـادة الثامنـة 
[�الالتزامات العامة للدول الأعضاء�]. وتشعر الدولة العضو التي تتمسك بالأحكـام 

الانتقالية الصندوق بمجرد ما تكون مستعدة للتعهد بالالتزامات المذكورة أعلاه�. 
٢٠٧ -وكمــا ورد في بعــض الكتابــات، فــإن �الالتزامــات الاختياريــة ينبغــي تمييزهــا عـــن 
التحفظـات المسـموح ـا رغـم أـا تشـبه تلـك التحفظـات مـن جوانـــب شــتى�(٣٥٣) كمــا أن 
سكوت الفقرة ٢ مـن المـادة ١٧ مـن اتفـاقيتي فيينـا الـذي ينـاقض مـا توحـي بـه الفقـرة ١ مـن 
المواد ١٩ إلى ٢٣ المتعلقــة بالتحفظـات(٣٥٤) يعـد، بالمقابلـة مـع الإعلانـات الانفراديـة الصـادرة 
بمقتضى شرط استبعاد، دليلا على هذا البون الواضح القائم بين التحفظـات وهـذه الالتزامـات 

البديلة. 
٢٠٨ -وفي كلا الشكلين اللذين يمكن أن تتخذهما هذه الالتزامات، يتعلق الأمر قطعا ببدائـل 
تحفظات من حيث كوـا أسـاليب تسـمح بتعديـل تطبيـق معـاهدة وفقـا لأفضليـات الأطـراف 
(حتى ولو كانت هذه الأفضليات تحددها المعاهدة إلى مدى بعيـد). وعـلاوة علـى ذلـك، فإـا 
تتخذ، إسوة بالتحفظات، شـكل إعلانـات انفراديـة صـادرة عنـد التوقيـع أو التعبـير عـن قبـول 

__________

انظر فرانك هورن، المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣.  (٣٥٣)
انظر الفقرتين ١٥٠ و١٧٠ أعلاه.  (٣٥٤)
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الالتزام (حتى وإن كان بالإمكـان تعديلـها فيمـا بعـد � مـع أن التحفظـات يمكـن تعديلـها هـي 
أيضا بشروط معينـة). وكوـا منصـوص عليـها لزومـا في  المعـاهدة الـتي تـرد عليـها لا يشـكل 

عاملا يميزها عن التحفظات التي يمكن هي أيضا أن ينص عليها حصرا بشرط تحفظ. 
٢٠٩ -غير أن الفوارق مع التحفظات ليس أقل وضوحـا مـع ذلـك لأـا بخـلاف التحفظـات 
تشكل شرطا لا غـنى عنـه، بمقتضـى المعـاهدة، لمشـاركة الجهـة المصـدرة للإعـلان في المعـاهدة. 
وعلاوة على ذلك، فإنه تستبعد بالفعل تطبيق أحكام معينة من المعاهدة تجاه الدولة أو المنظمـة 
الدوليـة الـتي أصـدرت الإعـلان، غـير أن هـذا الاسـتبعاد يسـتند إلى المعـاهدة نفسـها ولا يمكـــن 

فصله عن دخول أحكام أخرى من المعاهدة حيز النفاذ تجاه الجهة التي أصدرت الإعلان. 
ـــل الممارســة أن الإعلانــات الانفراديــة الــتي تســتوفي  ٢١٠ -ويلـزم فيمـا يبـدو أن يوضـح دلي
شروط هذا التعريف لا تشكل تحفظـات بـالمعنى المفـرد لهـذه الأخـيرة. ويمكـن أن يتـم ذلـك في 

شكل مشروع مبدأ توجيهي نصه كالتالي: 
الإعلانات التفسيرية القائمة بالاختيار بين أحكام معاهدة  ١-٤-٨

لا يدخـل في مجـال تطبيـق دليـل الممارسـة، الإعـلان الانفــرادي الصــادر عــن دولــة أو 
منظمـة دوليـة وفقـا لشـــرط صريــح وارد في معــاهدة تلــزم الأطــراف بالاختيــار بــين 

حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة. 
 

خاتمة القسم الأول 
٢١١ -ويرى المقرر أن مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا مـن شـأنه أن يختتـم الفصـل الأول مـن 

دليل الممارسة المتعلق بتعريف التحفظات والإعلانات التفسيرية. 
٢١٢ -وغـني عـن البيـان أن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الأربعـة والثلاثــين الــتي يتــألف منــها 
الدليل لا يمكن أن تطمح إلى تغطية كل الفرضيات التي يمكن أن تـرد ولا أن تحـل مسـبقا كـل 
المشاكل التي يمكن أن تنشأ ما دام �خيـال رجـال القـانون والدبلوماسـيين�(٣٥٥)  واسـع. غـير 
أا تغطي إلى حـد مـا مجمـوع فئـات الحـالات الـتي تحـوم حولهـا شـبهات والـتي يحـق للمـرء أن 
يتسـاءل فيـها عمـا إذا كـان أسـلوب مـن الأسـاليب الراميـة إلى تعديـل تطبيـق معـاهدة يشـــكل 

تحفظا أم إعلانا تفسيريا. 
٢١٣ -وسـتقتصر الأقسـام التاليـة مـن دليـل الممارسـة حصـرا علـى الإعلانـات الانفراديـة الــتي 
تسـتجيب لمعايـير هـذه التعريفـات الـــواردة في البنديــن ١-١ و١-٢. فعلــى هــذه الإعلانــات 

__________

انظر الفقرة ٨٠ أعلاه.  (٣٥٥)
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وحدهـا ينطبـق النظـــام القــانوني للتحفظــات والإعلانــات التفســيرية المحــدد في هــذه الأقســام 
الأخرى، مما لا يعني أن الأمر يتعلق لزوما بنظام موحـد لكـل فئـة مـن هـذه الفئتـين،(٣٥٦) كمـا 
لا يعني أن بعض عناصر هذا النظام لا يمكـن نقلـها إلى إعلانـات انفراديـة أخـرى لا تدخـل في 

مجال تطبيق دليل الممارسة. 
 

__________

وعلــى ســبيل المثــال، يبــدو أن لجنــة القــانون الــدولي تتجــه نحــو وضــع تعريـــف موعـــة مـــن القواعـــد  (٣٥٦)
الواجبة التطبيق على الإعلانات التفسيرية المشــروطة يشــبه إلى حــد بعيــد النظــام القــانوني للتحفظــات 
والإعلانات التفسيرية �البســيطة�. (راجــع الفقــرات ١٣ إلى ١٨ مــن التعليــق علــى المبــدأ التوجيــهي 
 ،(A / 5 ١-٢-١.( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (4/10

الصفحتان ٢١٧ و٢١٨). 


